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  مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر 
  الجريمة والعدالة الجنائيةلمنع 

     ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٧-٢٠كيوتو، اليابان، 
      دليل المناقشة    
  المحتويات

الصفحة    
  ٢ ............. ................................ ................................ ................................   مقدِّمة-أولاً
 المواضيع المحورية للموضوع الرئيسي للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة والجنائية "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية -ثانياً

 ٥ ......................... ................................   "٢٠٣٠وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
  ١٢ ........   بنود جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وحلقات العمل التي ستعقد في إطاره-ثالثاً

  ١٢ ........   تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصاديةأجل   الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من -من جدول الأعمال ٣البند  
الإحصاءات والمؤشرات والتقييم في دعم   منع الجريمة بالاستناد إلى الأدلة: الاستفادة من -١حلقة العمل  

  ١٨ ................................ ................................   الممارسات الناجحة
  ٢٣ ......................   تواجه نظام العدالة الجنائية  النُّهُج المتكاملة للتصدي للتحديات التي -من جدول الأعمال ٤البند  
 ٢٨ ................................   الحد من معاودة الإجرام: استبانة المخاطر وإيجاد الحلول -٢حلقة العمل  

النُّهُج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز سيادة القانون من خلال  -من جدول الأعمال ٥البند 
ونزيهة وخاضعةأمور منها توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات فعالة 

للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر في وضع تدابير اجتماعية وتعليمية وتدابير أخرى ذات 
صلة، منها تدابير تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع احترام الهويات الثقافية، وفقاً 

  ٣٣ .... ................................ ................................   لإعلان الدوحة
أساسيين في تعزيز صمود المجتمعات في التعليم ومشاركة الشباب باعتبارهما عنصرين  -٣حلقة العمل  

  ٣٨ ........ ................................ ................................   وجه الجريمة
لجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها: التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع ا -من جدول الأعمال ٦البند  

  ٤٢ ............   (أ) الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته؛ (ب) أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة
الاتجاهات الراهنة للجريمة، والتطورات الأخيرة والحلول المستجدة، لا سيما  -٤حلقة العمل  

  ٥١ .............   التكنولوجيات الجديدة بوصفها وسائل لارتكاب الجريمة وأدوات لمكافحتها
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  مقدِّمة  -أولاً  
  

    الخلفية  -ألف  
كانون الأول/ديسمبر  ١٩، المؤرَّخ ٧٢/١٩٢أُعدَّ دليلُ المناقشة هذا عملاً بقرار الجمعية العامة   -١

، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يُعدَّ، بالتعاون مع معاهد شـــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع ٢٠١٧
شةٍ للاجتماعات الإقليمية التحضيرية  لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر الجريمة والعدالة الجنائية، دليلَ مناق

في وقت مناســــب لكي يتســــنى عقد تلك الاجتماعات في وللمؤتمر نفســــه لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
  .٢٠١٩أقرب موعد ممكن في عام 

يكون الموضــــوع الرئيســــي للمؤتمر أيضــــاً أن  ٧٢/١٩٢وقد قرَّرت الجمعية العامة في قرارها   -٢
الرابع عشـــر: "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وســـيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المســـتدامة 

  ".٢٠٣٠لعام 
  وفي القرار نفسه، وافقت الجمعيةُ على جدول الأعمال المؤقَّت التالي للمؤتمر الرابع عشر:  -٣

  افتتاح المؤتمر.  -١  
  ائل التنظيمية.المس  -٢  
  الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  -٣  
  النُّهُج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية.  -٤  
النُّهُج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز ســــــيادة القانون من   -٥  

ل أمور منها توفير ســـبل الوصـــول إلى العدالة للجميع؛ وإقامة مؤســـســـات فعالة خلا
ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر في وضع تدابير اجتماعية وتعليمية 
وتدابير أخرى ذات صــــلة، منها تدابير تســــتهدف ترســــيخ ثقافة احترام القانون مع 

  الدوحة.احترام الهويات الثقافية، وفقاً لإعلان 
ــــــكالها   -٦   التعاون الدولي وتقديم المســــــاعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أش

  والتصدي لها:
  الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته؛  (أ)    
  أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة.  (ب)    
  اعتماد تقرير المؤتمر.  -٧  

أن يُنظَر في المســـائل التالية أثناء حلقات العمل التي تنظَّم في إطار  وقررت الجمعية العامة أيضـــاً  -٤
  المؤتمر الرابع عشر:

منع الجريمة بالاســتناد إلى الأدلة: الاســتفادة من الإحصــاءات والمؤشــرات والتقييم في   (أ)  
  دعم الممارسات الناجحة؛

  الحد من معاودة الإجرام: استبانة المخاطر وإيجاد الحلول؛  (ب)  
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صمود المجتمعات   (ج)   ساسيين في تعزيز  شباب باعتبارهما عنصرين أ التعليم ومشاركة ال
  في وجه الجريمة؛

ما   (د)   جدة، لا ســــــي يمة، والتطورات الأخيرة والحلول المســــــت نة للجر هات الراه الاتجا
  التكنولوجيات الجديدة بوصفها وسائل لارتكاب الجريمة وأدوات لمكافحتها.

وفقاً لما ورد ، المؤتمر الرابع عشـــر، أن يتضـــمَّن ٧٢/١٩٢في قرارها  ،العامةوقرَّرت الجمعية   -٥
ستوى تُدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيه على أعلى ٥٦/١١٩في قرارها  مستوى ، جزءاً رفيع الم

الحكومات أو الوزراء أو رؤســــاء النيابات العامة، وتُتاح فيه للممثِّلين   ممكن، مثل رؤســــاء الدول أو
، أن يعتمد المؤتمر ٥٦/١١٩وفقاً لقرارها  ،فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر؛ وقرَّرت أيضاً

يه؛ وحثت الرابع عشــــــر  ية لكي تنظر ف نائ لة الج عدا يمة وال قدَّم إلى لجنة منع الجر إعلاناً وحيداً يُ
ــة البنود الموضــوعية لجدول أعمال المؤتمر  المشــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية على دراس

الرابع عشر ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره وتقديم توصيات ذات منحى عملي، لكي 
  ينظر فيها المؤتمر.

، ينبغي لمؤتمرات ٤٦/١٥٢وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه، عملاً بقرار الجمعية العامة   -٦
الجريمة  الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، باعتبارها هيئة اســــتشــــارية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع

  والعدالة الجنائية، أن توفر محفلاً لما يلي:
تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء   (أ)  

  الأفراد الذين يمثلون مهناً وتخصصات شتى؛
  تبادل الخبرات في مجالات البحوث وتطوير القوانين والسياسات؛  (ب)  
  لاتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛استبانة ا  (ج)  
تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمشــــورة والتعليقات بشــــأن مســــائل مختارة   (د)  

  تعرضها عليه اللجنة؛
تقديم مقترحات بشــــأن مواضــــيع يمكن إدراجها في برنامج العمل، لكي تنظر فيها   )(ه  
  اللجنة.

    
    الجوانب الموضوعية  -باء  

يتيح المؤتمر الرابع عشـــر للمجتمع الدولي فرصـــة فريدة للاضـــطلاع بعملية تقييم شـــامل، بغية   -٧
رســــم الطريق إلى الأمام نحو الدور الذي يمكن أن يؤديه نظام العدالة الجنائية والمؤســــســــات المكوِّنة له 

أهداف التنمية المســـتدامة في خطة التنمية المســـتدامة باعتبار ذلك جزءاً من البنى التحتية من أجل تحقيق 
  )١(.٢٠٣٠لعام 

                                                           
  ، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة ٧٠/١انظر قرار الجمعية العامة   )١(  

 .٢٠١٥لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 
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المؤتمر الرابع عشــــــر مكانة فريدة من أجل إنجاز عملية التقييم المذكورة أعلاه وتمكين  ويتبوَّأ  -٨
  المجتمع الدولي من تحديد التدابير المزمع اتخاذها في المستقبل، وذلك للأسباب التالية:

الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية محفل الأمم المتحدة الرئيســــي تمثل مؤتمرات   (أ)  
الوحيد في هذا المجال، وهو أكبر تجمُّع لمختلف أطياف مقرري السياسات والاختصاصيين الممارسين 
ة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشــــــاركة برلمانيين وخبراء أفراد وممثلين للأوســــــاط الأكاديمي

  والمجتمع المدني ووسائط الإعلام؛
سات   (ب)   سيا شكلت ال صلة فيها، ذلك أنها  سية متأ سيا تكتسي هذه المؤتمرات دلالة 

العامة الدولية والداخلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأســـهمت في التفكير بطريقة جديدة 
واســـتحداث نُهُج جديدة بشـــأن المســـائل المعقدة الكامنة في صـــميم نظام العدالة الجنائية الذي يُعد 

ــية للدولة الحديثة، وفي تطوير "قواعد قانونية لينة" إح تضــع معايير نموذجية دى المؤســســات الرئيس
منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبعضــــها قد أدرج في صــــياغة المعاهدات أو وجد طريقه إلى بشــــأن 

  )٢(مجموعة مواد القانون الدولي العرفي؛
، في وقت هام من عمر خطة التنمية يأتي المؤتمر الرابع عشـــــر، على وجه الخصـــــوص  (ج)  

ســنوات قبل النضــج المتوخى  ١٠، أي بعد مرور خمس ســنوات على اعتمادها و٢٠٣٠المســتدامة لعام 
 ١٣و ١٠و ٨و ٤منها. وهو توقيت ميمون لأنَّ التقدم المحرز في مســــــار أهداف التنمية المســــــتدامة 

المنتدى الســياســي الرفيع المســتوى المعني  ، فضــلاً عن أوجه الترابط بينها، ســوف يُســتعرضــان أثناء١٦و
وســوف يكون المشــاركون في الاجتماعات الإقليمية  )٣(.٢٠١٩بالتنمية المســتدامة المزمع عقده في عام 

صادرة عن  التحضيرية وفي المؤتمر الرابع عشر في وضع يمكنهم من الاستفادة من النتائج والتوصيات ال
  د الإقليمية؛ عملية الاستعراض، بما في ذلك الأبعا

عاماً  ٥٠ينعقد مؤتمر الجريمة الرابع عشــــــر من جديد في كيوتو، اليابان، بعد مرور   (د)  
. وقد كان المؤتمر الرابع رائداً من جوانب عديدة. فأولاً، ١٩٧٠على انعقاد المؤتمر الرابع هناك في عام 

قدت في أفريقيا وآســيا وأوروبا كان ذلك المؤتمر هو الأول الذي ســبقته اجتماعات إقليمية تحضــيرية عُ
وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث كانت هناك فيما سبق فرصة ضئيلة لحضور الخبراء من جميع 
المناطق لكي يجلبوا معهم منظورات ورؤى إقليمية لإثراء المواضـــيع المدرجة في جدول الأعمال. وثانياً، 

علاقة بين الجريمة والتنمية، والذي اعترف بأنَّ الأجيال كان ذلك المؤتمر هو الأول الذي تطرَّق إلى ال
الشــــابة هي الأكثر تضــــرراً من الجريمة. وثالثاً، كان مؤتمر كيوتو أول مؤتمر يعتمد إعلاناً، وقد دعيت 
الحكومات في ذلك الإعلان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنســــــيق وتكثيف الجهود التي تبذلها لمنع الجريمة في 

ة الاقتصادية والاجتماعية. ومن الجدير تسليط الضوء على الرؤية الاستشرافية للمؤتمر الرابع سياق التنمي
                                                           

  .٤٥، الفقرة A/CONF.203/15انظر الوثيقة   )٢(  
وقد ورد التكليف بإنشاء منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى . ٧٠/٢٩٩انظر قرار الجمعية العامة   )٣(  

المعني بالتنمية المستدامة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، 
بو إليه"، بالصيغة التي ، المعنونة "المستقبل الذي نص٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إلى  ٢٠البرازيل، في الفترة من 

، ويرد تبيان الشكل والجوانب التنظيمية للمنتدى في قرار الجمعية ٦٦/٢٨٨أقرتها بها الجمعية العامة في قرارها 
 .٦٧/٢٩٠العامة 
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والثناء عليها. بيد أنَّ كون هذه المسائل تحظى بحضور بارز في جدول الأعمال الدولي بعد نصف قرن، 
حاجة إلى اتخاذ إجراءات وتكتسب في الآونة الأخيرة زخماً إضافيًّا، إنما يدل على أنَّ المجتمع الدولي في 

  أكثر حزماً في إيجاد حلول مشتركة وفعالة؛ 
وأخيراً، فإنَّ الموضــــوع المحوري العام للمؤتمر الرابع عشــــر، وكذلك جدول أعماله   (ه)  

ت الشــامل، حســبما حددته الجمعية العامة، يشــمل طائفة واســعة من مســائل منع الجريمة والعدالة المؤقَّ
ــــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول الجنائية، وهو بذلك ي قوم على إعلان الدوحة بش

أعمال الأمم المتحدة الأوســــع من أجل التصــــدي للتحديات الاجتماعية والاقتصــــادية وتعزيز ســــيادة 
الذي تتجســد فيه التحديات التي تواجه  )٤(القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، ومشــاركة الجمهور

  المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
    

المواضيع المحورية للموضوع الرئيسي للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة   -ثانياً  
والعدالة والجنائية "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: 

    "٢٠٣٠لتنمية المستدامة لعام نحو تحقيق خطة ا
المناســب لحفز مزيد من النقاش الســياســاتي بشــأن أهمية  المحفلإنَّ المؤتمر الرابع عشــر هو   -٩

ــــــأن ترابط أهداف التنمية  ــــــيادة القانون على الصــــــعيدين الوطني والدولي، وكذلك بش تعزيز س
ادة القانون أن تســـــهم في التنفيذ المســـــتدامة، والكيفية التي يمكن بها للجهود الرامية إلى تعزيز ســـــي

  بأكملها. ٢٠٣٠الفعال لخطة عام 
وتركِّز الفقرات التالية على السياق الذي تترابط فيه أهداف التنمية المستدامة، وهي تبين كيف   -١٠

مة. أنَّ للنهوض بجهود منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون دوراً أساسيًّا في تحقيق التنمية المستدا
مقترنة بالعناصر الأكثر تحديداً الواردة في الفصل الثالث من هذا الدليل، في  والمقصود هو النظر فيها

  إطار بنود جدول الأعمال ومواضيع حلقات العمل الخاصة بكل منها.
    

النهوض بجهود منع الجريمة  -من أهداف التنمية المستدامة من حيث التطبيق ١٦الهدف     
    ٢٠٣٠ية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة عام والعدالة الجنائ

في إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعترفت الدول   -١١
الأعضاء بجملة أمور، منها أنَّ التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بقوة ويعزز كل منهما الآخر، 

والعدالة الجنائية ينبغي إدراجهما على نحو متكامل في منظومة الأمم المتحدة الأوســــــع. وأنَّ منع الجريمة 
وتشـــهد شـــدة ترابط الأهداف على اقتناع المجتمع الدولي بأنَّ رفاه هذا الكوكب يتوقف على العدالة 

  زاهة والإنصاف والمساواة.والن
اعتمد المجتمع الدولي خطة التنمية  ،٢٠١٥وبعد انعقاد المؤتمر الثالث عشــر في أيلول/ســبتمبر   -١٢

ــــد بها في اعتماد خطة العمل تتمثل في التطلع إلى ٢٠٣٠المســــتدامة لعام  ــــتُرش . وكانت الرؤية التي اس

                                                           
  .٧٠/١٧٤عية العامة قرار الجم  )٤(  



A/CONF.234/PM.1
 

6/59 V.18-06327 
 

يســود كافة أرجائه احترام حقوق الإنســان وكرامة الإنســان وســيادة القانون والعدالة والمســاواة   "عالم
ماء الإثني والتنوع الثقافي؛ عالم يتيح تكافؤ الفرص ويتيح تحقيق وعدم التمييز؛ عالم يحترم الأعراق والانت

كامل الإمكانات البشـــرية ويســـاهم في تحقيق الازدهار العميم. عالم يســـتثمر في أطفاله وينمو فيه كل 
عن إســار العنف والاســتغلال. عالم يتاح فيه لكل النســاء والفتيات التمتع بالمســاواة الكاملة  طفل بعيداً

صادية التي تحول دون تمكينهن. عالم بين الج نسين، وتزاح عنه جميع العوائق القانونية والاجتماعية والاقت
شد  سامح والانفتاح والإشراك الاجتماعي للجميع، وتلبى فيه احتياجات أ قوامه العدل والإنصاف والت

  )٥(الفئات ضعفا."
ومبدأ إتاحة  )٦(بدأ سيادة القانون، استعاد م٢٠٣٠وبفضل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام   -١٣

خطة العمل الجديدة كليا  وتعبِّرســـبل الوصـــول إلى العدالة الدور الذي كان يجب أن يكون لهما حقًّا. 
عن مغزى الترابط بكل أبعاده وإجراءات العمل الخاصــــة به، مما يتبدى بجلاء في أنَّ تحقيق أحد أهداف 

يعزز تحقيق هدف آخر أو غاية أخرى. وتوفر خطة العمل إطاراً التنمية المســــــتدامة أو غاياتها يمكن أن 
مترابطاً لســلســلة من الأهداف والغايات التحويلية من أجل الحكومات وغيرها من أصــحاب المصــلحة 

  والشركاء المعنيين، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وتجني المجتمعات المسالمة والعادلة التي تستند إلى الحكم الرشيد، حيث تسود سيادة القانون   -١٤

، النفع من ارتفاع مســتويات النمو وتدني مســتويات الفقر، وخفض مســتويات احترام القانونوثقافة 
بناء مجتمعات الجريمة والعنف. ومن ثمَّ فإنَّ الشـــــرط الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المســـــتدامة هو 

سبل الوصول إلى العدالة وتقوم على احترام حقوق  ساواة في  شاملة للجميع تكفل الم سلمية عادلة و
الإنسان، وعلى فعالية سيادة القانون والحكم الرشيد على جميع المستويات، وكذلك على مؤسسات 

  تتسم بالشفافية والفعالية وتخضع للمساءلة.
د تطلعاً إلى ضـــمان المســـاواة في وفي إطار أهداف التنمية ا  -١٥ لمســـتدامة، ثمة غايات محدَّدة تجســـِّ

وبعض أشكال معينة من الجرائم  )٧(الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون، والقضاء على العنف
والجريمة  )١١(والاتجار بالأحياء البرية، )١٠(والفســاد، )٩(والاتجار بالأشــخاص، )٨(،الحضــريةمثل الجريمة 

ولكن إلى جانب هذه  )١٢(والتدفقات المالية غير المشــروعة. ،ة والاتجار غير المشــروع بالأســلحةالمنظم
الغايات المحددة، فإنَّ النَّهج المتعدد الأبعاد للتنمية المضمَّن في أهداف التنمية المستدامة يعترف بالصلة 

  ية والبيئية.بين العنف والجريمة والعدالة الجنائية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد
                                                           

 .٨، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٥(  
  .S/2004/616من الوثيقة  ٦للاطلاع على تعريف سيادة القانون، انظر الفقرة   )٦(  
؛ والعنف ضد الأطفال، ٢-٥؛ وبمزيد من التحديد، العنف ضد المرأة، الغاية ١-١٦جميع أشكال العنف، الغاية   )٧(  

  .٢-١٦الغاية 
  .٧-١١الغاية   )٨(  
  .٢-١٦و ٧-٨و ٢-٥الغايات   )٩(  
  .٥-١٦الغاية   )١٠(  
  .٧-١٥الغاية   )١١(  
  .٤-١٦الغاية   )١٢(  



A/CONF.234/PM.1 
 

V.18-06327 7/59 
 

فإنَّ تحقيق الغايات المذكورة أعلاه في إطار كل هدف ذي صــــلة لا يمكن الســــعي  ،ومن ثم  -١٦
من خلال البنية التحتية للنظم الفعالة والقوية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمؤســســات  إليه بفعالية إلاَّ

ــي د. فهذه النظم والمؤســســات تمكِّن المكونة لها، فضــلاً عن المؤســســات المصــممة لدعم الحكم الرش
  المجتمعات المحلية من بلوغ مستويات المرونة اللازمة لتحقيق التنمية الكاملة.

   
    القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - من أهداف التنمية المستدامة ١الهدف   

أمراً أســـاســـيًّا للتحقيق إنَّ النهوض بســـيادة القانون، على الصـــعيدين الوطني والدولي، يعتبر   -١٧
التام للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع والقضاء على الفقر والجوع. وللفقر مظاهر 

  )١٣(عديدة، لكنه يتفاقم بفعل التمييز، وانعدام الأمن، وعدم المساواة.
لقضــاء على الفقر يتطلب وبما أنَّ العنف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم المســاواة في الدخل، فإنَّ ا  -١٨

بذل جهود لمنع ذلك والتصـــدي له. وعلاوة على ذلك، فإنَّ الفقر يضـــرُّ أيضـــاً بكفاءة مؤســـســـات 
العدالة الجنائية ويسر الوصول إليها، كما يمكن أن يتضح من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فيما 

  .٣-١٦يتصل بالغاية 
ــــــ  -١٩ في جملة أمور عن التزامها باتباع نُهُج شمولية  اءوفي إعلان الدوحة، أعربت الدول الأعض

مواجهة الإجرام والعنف والفســاد والإرهاب بكل أشــكالها ومظاهرها، وبالعمل على تنفيذ   وجامعة في
تدابير المواجهة تلك على نحو منســـــق ومتماســـــك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوســـــع للتنمية 

على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق الســلم الاجتماعي وإشــراك الاجتماعية والاقتصــادية والقضــاء 
  )١٤(المجتمع.  جميع فئات

    
  ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية  -من أهداف التنمية المستدامة ٣الهدف   

    في جميع الأعمار
سات والبرامج الاجتماع  -٢٠ سيا صادية ذات ينبغي إدراج تدابير منع الجريمة في جميع ال ية والاقت

الصــلة، بما في ذلك الســياســات والبرامج التي تعالج قضــايا التوظيف والتعليم والصــحة والإســكان 
  )١٥(والتخطيط الحضري والفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء.

وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء (قواعد نيلســون مانديلا)، التي تمثل   -٢١
تحديثاً للقواعد الأصــــــلية التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، 

نفس مستوى الرعاية الصحية  ، على أنه ينبغي أن يحصل السجناء على١٩٥٥الذي عقد في جنيف عام 
المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصــول على الخدمات الصــحية الضــرورية مجاناً ودون 
تمييز على أساس وضعهم القانوني، كما ينبغي أن تنظَّم الخدمات الصحية من خلال علاقة وثيقة بالإدارة 

                                                           
  .A/68/202انظر الوثيقة   )١٣(  
  . ٣الفقرة ، ٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )١٤(  
  .٢٠٠٢/١٣انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٥(  
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ية العلاج والرعاية، بما في ذلك فيما يخص فيروس نقص العامة للصــحة العمومية وبطريقة تضــمن اســتمرار
   )١٦().٢٤المناعة البشرية والسل والأمراض المعدية الأخرى، وكذلك الارتهان للمخدِّرات (القاعدة 

    
المنصف والشامل للجميع وتعزيز  الجيدضمان التعليم  -من أهداف التنمية المستدامة ٤الهدف    

    فرص التعلم مدى الحياة للجميع
مليار شــخص تتراوح أعمارهم بين العاشــرة والرابعة والعشــرين، وهم  ١,٨يؤوي العالم اليوم   -٢٢

. ولكن للأســف لا تزال نســبة ٢٠٣٠يمثلون عوامل تغيير محتملة وشــركاء رئيســيين في تنفيذ خطة عام 
في  ٧٠المباشرين وغير المباشرين مفرطة الارتفاع. فقد شكَّل الأطفال زهاء  الشباب بين ضحايا العنف

، بينما كان الشباب الذكور ٢٠١٢و ٢٠١٠المائة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في الفترة بين عامي 
 )١٧(هم الأكثر عرضة لمخاطر الوقوع ضحايا جرائم القتل.

ومن المسلَّم به على نطاق واسع أنَّ التعليم يؤدي دوراً رئيسيًّا في تشكيل قيم أجيال المستقبل،   -٢٣
صياغة التفضيلات المجتمعية. وإضافة إلى ذلك، يساعد التعليم في تنمية  وبناء الوعي الجماعي، وإعادة 

ــة تنطوي على  ــا أنَّ النظم التعليمي ــة لتطبيق تلــك القيم. كم ــارات اللازم ــات لكي يكون المه   إمكــان
  فعلها حافزاً قويًّا للســــــلام والعدالة ومنع الجريمة. وتدعو أهداف التنمية المســــــتدامة وغاياتها، وتحديداً 

   )١٨(، الدول الأعضاء إلى العناية بتوفير التعليم الذي يعزز ثقافة السلام ونبذ العنف.٧-٤الغاية 
    

  المساواة بين الجنسين وتمكين تحقيق  -من أهداف التنمية المستدامة ٥الهدف   
    كل النساء والفتيات

يمكن للنســـــاء والفتيات أن يؤدين دوراً باعتبارهن عوامل محركة رئيســـــية للتحول الإيجابي،   -٢٤
فإنَّ تعزيز سبل الوصول إلى العدالة  ،ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون. ومن ثم

ودعم تطوير التشريعات والسياسات التي تحمي حقوقهن وتمنع العنف ضد  للنساء والفتيات، بالنسبة
  من أهداف التنمية المستدامة. ٥النساء والفتيات، بل وتتصدى له، أمر بالغ الأهمية في تحقيق الهدف 

ذات الصـــلة باحترام وحماية وإعمال حقوق  والمهنيةومن شـــأن تطوير القدرات المؤســـســـية   -٢٥
 مجال منع الجريمة ونظام العدالة الجنائية، أن يكون وســـــيلة أســـــاســـــية في تهيئة النســـــاء والفتيات، في

الظروف اللازمة لكي تكون النســــاء والفتيات في وضــــع يمكِّنهن من المطالبة بالحقوق المتأصــــلة لهنَّ 
  ويصبحن عوامل فاعلة للتغيير الإيجابي.

على نوع الجنس حقوق النساء والفتيات ويقوِّض أركان التنمية، وهو  وينتهك العنف القائم  -٢٦
كما أنَّ العنف ضـــد النســـاء والفتيات هو عقبة أمام  )١٩(إســـاءة بالغة تنال من إنســـانيتنا المشـــتركة.

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
                                                           

  .٧٠/١٧٥مرفق قرار الجمعية العامة   )١٦(  
  .E/2016/75انظر الوثيقة   )١٧(  
  .E/CN.15/2017/6انظر الوثيقة   )١٨(  
  .E/2017/66انظر الوثيقة   )١٩(  
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المتعلقة بالقضـــاء على جميع أشـــكال  ٢-٥ة في الغاية صـــراح بالأشـــخاصويُتناول الاتجار   -٢٧
  العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.

، أعادت الدول الأعضــــاء تأكيد التزامها الذي تعهدت ٧٢/١٩٢وفي قرار الجمعية العامة   -٢٨
  بالسعي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نظمها المعنية بالعدالة الجنائية.به في إعلان الدوحة، 

    
تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع  -من أهداف التنمية المستدامة ٨الهدف   

    والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
يُعتقد أنَّ الاتجار بالنساء ينطوي بصفة رئيسية على نساء متَّجر بهن قبل عقد من الزمن، كان   -٢٩

باســتقدامهن من مكان بعيد إلى بلد غني لأغراض الاســتغلال الجنســي. أمَّا اليوم، فإنَّ الاختصــاصــيين 
ــــتغلال  ــــكال الاس الممارســــين في مجال العدالة الجنائية باتوا يدركون التنوع بين الجناة والضــــحايا وأش

ت الاتجار بالأشخاص، وهذه الزيادة في الوعي تؤيدها الإحصاءات الحديثة العهد بشأن الاتجار. وتدفقا
ية  غا بال ما يتعلق  يمة ("مكتب ٧-٨وفي بالمخدِّرات والجر حدة المعني  نات مكتب الأمم المت يا فإنَّ ب  ،

خرة في أوساط ضحايا المخدِّرات والجريمة" أو "المكتب") تشير إلى أنَّ نسبة ضحايا الاتجار لأغراض الس
، ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١١في المائة في عام  ٤٠إلى  ٢٠٠٧في المائة في عام  ٣٢الاتجار ازدادت من 

  )٢٠(في المائة. ٣٨ظلت هذه النسبة عند 
بشــــــأن حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر الأمان والأمن لجميع  ٨-٨أمَّا الغاية   -٣٠

العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصــــة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المســــتقرة، 
   يمكن أن تتحقق إلاَّ من خلال استراتيجيات فعالة من أجل منع الجريمة والعدالة الجنائية. فلا
    

    الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها -من أهداف التنمية المستدامة ١٠الهدف   
على تيســـــير الهجرة على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتســـــم بالمســـــؤولية،  ٧-١٠تركِّز الغاية   -٣١

ين بالبشــــر، باعتبار ذلك أمراً أســــاســــيًّا للقضــــاء على فرص الربح الســــانحة لمهربي المهاجرين والمتجر
الاعتراف بأنَّ الاســتراتيجيات الناجحة لإدارة شــؤون الهجرة يجب أن تُصــاغ ضــمن ســياق التنمية   مع

  الأكثر شمولاً واستيعاباً للجميع.
وتتســم زيادة التعاون الدولي واســتمرارية الحوار بشــأن مكافحة التدفقات المالية غير المشــروعة   -٣٢

بالغة لضمان الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ويسهم  وتوطيد الممارسات الجيِّدة بأهمية
  ب.-١٠عمل مكتب المخدِّرات والجريمة على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة في تحقيق الغاية 

، يلزم توجيه انتباه خاص إلى ٢٠٣٠وضـــــماناً للإعمال الكامل لخطة التنمية المســـــتدامة لعام   -٣٣
الأكثر هشاشة في المجتمع، بمن فيهم أولئك الذين هم على احتكاك بنظام العدالة الجنائية.  وضع الأفراد

وهذه الجهود من أجل الاعتراف بكرامة الجميع وصــونها ينبغي أن تكون مضــمونة من دون أيِّ شــكل 
  من أشكال التمييز، وهي مفتاح "عدم تخلّف أحد عن الركب".

                                                           
  .Global Report on Trafficking in Persons 2016انظر   )٢٠(  
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جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع  -ستدامةمن أهداف التنمية الم ١١الهدف   
    وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

، أصــبح قرابة ٢٠١٥في العقود الأخيرة، مرَّ العالم بمرحلة نمو حضــري غير مســبوق. وفي عام   -٣٤
ا العدد يعيشون في المدن، ويُتوقع أن يزداد هذ -في المائة من سكان العالم  ٥٤أي  -بلايين شخص  ٤

وفي كثير من المناطق الحضــرية، يؤدي ارتفاع  )٢١(.٢٠٣٠بلايين شــخص بحلول عام  ٥إلى ما يقارب 
معدلات الجريمة والعنف إلى تقويض أسس النمو وإعاقة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر 

  خصوصاً على الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً.
مل   -٣٥ قد توجد عوا لمدن،  ية، وعنف  كثيرة وراءوفي ا لة الجماع طا مل الب العنف. وهي تشــــــ

العصابات، وضعف المؤسسات الأمنية، واستفحال الجريمة المنظمة، وانتشار الأسلحة النارية، ومحدودية 
لم، تفاقم قدرة الحكومة، وتزايد انعدام المســاواة. وفيما نســبته خمســة وســبعون في المائة من المدن في العا

التفاوت في الدخل مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن، وتبين البحوث أنَّ العنف الحضــري بات 
  )٢٢(عموماً أكثر انتشاراً في مناطق الحرمان الشديد والاستبعاد الاجتماعي والفقر.

فإنَّ تحســين التنســيق في الســياســات والممارســات الحكومية على الصــعيدين الوطني  ،ومن ثم  -٣٦
والمحلي في مجال منع الجريمة والأمان الحضـــري، التي تركّز على التصـــدي للجريمة والعنف باعتبارهما 

والعمل في الوقت  -ظاهرة متعددة الأســـباب، وعلى الاســـتفادة من تقديم خدمات موثوقة وشـــفافة 
أمر أســاســي لتزويد أصــحاب المصــلحة المحليين بالقدرات  -ى تعزيز المؤســســات المحلية نفســه عل

اللازمة لمواجهة التحديات الناشـــئة ليس عن تزايد التحول الحضـــري فحســـب، وإنما عن التهديدات 
  العالمية أيضاً، مع ما يمكن أن ينتج عنها من آثار مدمرة على المجتمعات المحلية.

، ١٦، أصــــــبحت قضــــــايا الحد من الجريمة والعنف (الهدف ٢٠٣٠ام وباعتماد خطة ع  -٣٧
) تقع ١١) وإنشاء مدن آمنة وشاملة للجميع وقادرة على التكيف (الهدف ١-١٦وخصوصاً الغاية 

في صــميم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية المســتدامة. وفي الوقت نفســه، فإنَّ الخطة الحضــرية 
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإســــكان والتنمية الحضــــرية المســــتدامة (الموئل  الجديدة التي اعتُمدت

أنشأت صلة واضحة بين التحضر والتنمية،  )٢٣(،٢٠١٦الثالث)، الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 
  بما في ذلك التركيز على أمان سكان المدن وأمنهم.

                                                           
  .E/2017/66انظر الوثيقة   )٢١(  
 Violence in the City: Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence البنك الدولي،  )٢٢(  

(Washington, D.C., 2011), p. 29 وانظر أيضاً مكتب المخدِّرات والجريمة .Governing Safer Cities: Strategies for 

a Globalised World — A Framework to Guide Urban Policy-Makers and Practitioners, December 2016, pp. 9–

10 (“People living together in close proximity and in conditions of poverty, inequality, marginalisation and poor 

governance, are more likely to be affected by crime and insecurity. As a result, insecurity and violence threaten 

enormous numbers of people across the world’s cities, with those who bear the brunt of violence often the 

poorest and most marginalised, particularly women and young people.”).  
  .٧١/٢٥٦قرار الجمعية العامة مرفق   )٢٣(  
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ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وعلاوة على ذلك، فإنَّ التطبيق والتنفيذ الفعا  -٣٨ فاق لين لات
ــــــاد، وكذلك  المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس
المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك، في جملة أمور، المبادئ التوجيهية 

ئ التوجيهية للتعاون والمســاعدة التقنية في ميدان منع الجريمة الحضــرية، والمبادئ لمنع الجريمة، والمباد
التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، هما من العوامل الحاسمة لضــــــمان منع 

  الجريمة واستتباب الأمن في المناطق الحضرية.
    

يطات والبحار والموارد البحرية حفظ المح -التنمية المستدامة من أهداف ١٤الهدف   
      نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة واستخدامها على

حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز  -التنمية المستدامةمن أهداف  ١٥الهدف   
استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

    راضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجيتدهور الأ
أكد إعلان الدوحة على أهمية التصــــدي لمشــــكلة الجرائم الخطيرة التي لها تأثير على البيئة،   -٣٩

مثل الاتجار بالأحياء البرية والأخشاب ومنتجاتها والنفايات الخطرة، وكذلك الصيد غير المشروع، 
  )٢٤(د تدابير فعالة لمنع تلك الجرائم ومكافحتها.وعلى التزام الدول الأعضاء باعتما

وقد أصــــــبحت الجريمة التي تمس بالحياة البرية والغابات نشـــــــاطاً قليل المخاطر وكثير   -٤٠
الأرباح بالنســـــبة إلى الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وأخذ هذا النشـــــاط 

وأصــبح يؤثر على التنوع البيولوجي والتنمية. ولذلك يســتفحل في البلدان والمجتمعات المحلية، 
فإنَّ مكافحة الاتجار غير المشــروع بالحيوانات والنباتات البرية تعد من الســمات البارزة في خطة 

. ويبين تحليل بيانات المضــبوطات من الأحياء البرية أنَّ الجريمة التي تمس بالحياة البرية ٢٠٣٠عام 
لم تتضـــافر الجهود في هذا المجال، فإنَّ تجمعات الأحياء البرية ســـتكون مشـــكلة عالمية، وأنَّه ما 

عرضــة لمخاطر كبيرة. وهذا، بدوره، له عواقب ســلبية على المجتمعات المحلية والتنمية الوطنية، 
  والأمن الوطني والإقليمي، مما يعوق تحقيق التنمية المستدامة.

    
يز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من تعز -التنمية المستدامةمن أهداف  ١٧الهدف     

    أجل تحقيق التنمية المستدامة
مع مراعاة الدور الهام لمؤتمرات الأمم المتحدة بوصــــفها أكثر المحافل الدولية تنوعاً لتبادل   -٤١

ــــياســــات والبرامج بين الدول،  ــــع القوانين والس الآراء والخبرات في مجالات إعداد البحوث ووض
الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات العلمية، فإنَّ  والمنظمات

المؤتمر الرابع عشر هو المحفل المناسب للإسهام في تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من 
  أجل التنمية المستدامة.

                                                           
  .٧٠/١٧٤من مرفق قرار الجمعية العامة (ه)  ٩انظر الفقرة الفرعية   )٢٤(  
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بين أصـــحاب المصـــلحة  ويؤدي تحســـين تنســـيق الســـياســـات واتســـاقها وزيادة الشـــراكات  -٤٢
المتعددين دوراً رئيســــــيًّا في تنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة الجديدة. كما أنَّ تهيئة بيئة تمكينية للتنمية 
المستدامة على جميع المستويات ومن جانب كل الجهات الفاعلة، وتنشيط حيوية الشراكة العالمية من 

ـــهاماً أجل التنمية المســـتدامة أمر بالغ الأهمية في هذا  الصـــدد. ويمكن أن يقدم المؤتمر الرابع عشـــر إس
  فريداً في بلوغ هذا المبتغى.

   
بنود جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة   -ثالثاً  

    الجنائية وحلقات العمل التي ستعقد في إطاره
، ببذل قصارى الجهود، بالاستفادة من تجربة ٧٢/١٩٢أوصت الجمعية العامة، في قرارها   -٤٣

المؤتمر الثالث عشر والنجاح الذي حققه، من أجل ضمان الترابط بين الموضوع العام للمؤتمر الرابع 
ود جدول عشــــر وبنود جدول أعماله ومواضــــيع حلقات العمل التي ســــتعقد في إطاره، وجعل بن

طة. وبالنظر إلى ذلك، وبغية تيســــــير الإعداد للمؤتمر  الأعمال ومواضــــــيع حلقات العمل مبســــــَّ
والاجتماعات التحضــيرية له والمناقشــة أثناء هذه الاجتماعات التحضــيرية والمؤتمر نفســه، يصــنَّف 

وعالمية مع دليلُ المناقشــة في مجموعات بنود جدول الأعمال التي تتناول مســائل ذات أهمية واســعة 
مواضــيع حلقات العمل المتصــلة بكل منها، على أن يكون مفهوماً أنَّ حلقات العمل هذه مصــممة 

  بحيث تشمل مواضيع أكثر تحديداً وتستند إلى تجارب ونُهُج عملية.
    

أجل  الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من  -من جدول الأعمال ٣البند     
    قتصاديةتحقيق التنمية الاجتماعية والا

     الخلفية  -ألف  
ما ذُكر أعلاه، هناك ترابط وثيق بين الجريمة والعنف، وكذلك التنمية الاقتصـــــــادية   -٤٤ مثل

والاجتماعية. فالأنشـــطة الإجرامية، وخصـــوصـــاً الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تقوض أركان النمو 
 ،الأخيرةالاقتصــــادي وتضــــر برفاه المجتمعات المحلية على نحو خطير. وعلى مدى العقود الزمنية 

شكل إيجابي في ثبت  سهم ب شاملة والقائمة على الأدلة لمنع الجريمة ت أنَّ الاستراتيجيات المتكاملة وال
التنمية الاجتماعية والاقتصــــادية، وكذلك في رفاه المجتمعات المحلية من خلال التصــــدي لعوامل 

  المخاطر، والحد من الإيذاء وكسر الحلقة المفرغة للإقصاء الاجتماعي والجريمة.
تُقرُّ المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة، التي اعتمدها المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي في قراره و  -٤٥

، بأنَّ اتباع نهج شمولي في منع الجريمة يتطلب ســـــياســـــات اجتماعية ملائمة تســـــتهدف ٢٠٠٢/١٣
لبرامج الأسباب الجذرية للجريمة. وهي تدعو إلى "إدراج اعتبارات منع الجريمة في جميع السياسات وا

الاجتماعية والاقتصـــادية ذات الصـــلة، بما في ذلك الســـياســـات والبرامج التي تعالج التوظيف والتعليم 
والصــحة والإســكان والتخطيط الحضــري والفقر والتهميش الاجتماعي والإقصــاء. وينبغي التشــديد 

  "بوجه خاص على المجتمعات المحلية والأسر والأطفال والشباب المعرضين للأخطار.
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وتدعو المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والمعايير والقواعد الدولية الأخرى ذات الصــــــلة في   -٤٦
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كذلك إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز رفاه الناس وتشـــــجع على 

قيفية، الســــــلوك المناصــــــر للمجتمع من خلال التدابير الاجتماعية والاقتصــــــادية والصــــــحية والتث
التركيز بشـــكل خاص على الأطفال والشـــباب، والتركيز على عاملي الخطر والوقاية المرتبطين  مع

  بالجريمة والإيذاء، باعتبار ذلك نهجاً فعالاً في منع جرائم الشباب من خلال التنمية الاجتماعية.
سياسات وبرامج وفي إعلان الدوحة، أعربت الدول الأعضاء عن التزامها بتخطيط وتنفيذ   -٤٧

شــــــاملة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصــــــادية، مع التركيز على منع الجريمة، بما في ذلك الجريمة 
  الحضرية والعنف.

وتدافع ثلاثة من أهداف التنمية المســـتدامة عن جدارة الاســـتراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة،   -٤٨
بشأن جعل  ١١لنساء والفتيات، والهدف بشأن القضاء على التمييز والعنف ضد ا ٥وهي الهدف 

  بشأن الحد من الجريمة والعنف. ١٦المستوطنات البشرية آمنة وشاملة للجميع، والهدف 
ومن خلال البرامج العالمية والإقليمية والقطرية، يقدم مكتب المخدِّرات والجريمة الإرشــــاد   -٤٩

اســتراتيجيات منصــفة وفعالة لمنع الجريمة والدعم إلى الدول الأعضــاء في جهودها الرامية إلى اعتماد 
بالمخدِّرات  ية والاتجار  ية والعنف والجريمة المنظمة عبر الوطن حة الجريمة الحضــــــر من أجل مكاف
لة ومع معايير الأمم المتحدة  والفســـــــاد والإرهاب، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية ذات الصــــــ

  .وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
    

      المسائل الرئيسية/المواضيع المحورية  -باء  
    منع تورط الأطفال والشباب في الجريمة، وبناء القدرة على الصمود  -١  

إنَّ دعم تنمية الأطفال أمر بالغ الأهمية لتكوينهم كراشــــــدين، ولتمكينهم من المســــــاهمة في   -٥٠
ديد من التحديات التي تجعلهم عرضة المجتمع. ولكن من المؤسف أنَّ الأطفال والشباب يواجهون الع

فإنَّ اســــــتراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية  ،للجريمة والعنف والإيذاء. ومن ثم
تدعو الدول الأعضــاء إلى  )٢٥(للقضــاء على العنف ضــد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

وضــع وتنفيذ اســتراتيجيات متكاملة مع اتباع نهج كلي لمنع ومواجهة العنف ضــد الأطفال، حســب 
  الاقتضاء، في تعبئة مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية على جميع المستويات. 

ة والخدمات وترمي الاســــتراتيجيات النموذجية أيضــــاً إلى كفالة توفير الاســــتجابات الفعال  -٥١
الكافية للأطفال الضـــــحايا والشـــــهود من أجل تعزيز تعافيهم البدني والنفســـــي وإعادة إدماجهم في 
المجتمع. وإضــــافة إلى ذلك، تنص الاســــتراتيجيات النموذجية على أنَّ مخاطر العنف المرتبط بمختلف 

ائية محددة، بما في أشــــكال الاســــتغلال من جانب الجماعات الإجرامية ينبغي التصــــدي لها بتدابير وق
ذلك التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واســتخدامهم وإيذائهم من جانب الجماعات الإجرامية أو 

  الكيانات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة العنيفة.
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سلِّم خطة عمل الأمين العام لمنع التطرف العنيف  -٥٢ شباب عرضة لمخاطر،  )٢٦(وبالمثل، ت بأنَّ ال
إلى اتباع نهج شــــــامل يركز على الوقاية، ويشــــــمل تدابير لمعالجة حالات انعدام المســــــاواة وتدعو 

  والتشجيع على تمكين الشباب ومشاركتهم وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.
وللنظام القضـــائي، إلى جانب تدابير حماية الأطفال والرعاية الاجتماعية والخدمات الصـــحية   -٥٣

المجتمع المدني، دور مهم في وضــع برامج واســتراتيجيات فعالة لمنع  والمؤســســات التعليمية ومنظمات
ــــباب بالقيم والمهارات والمعارف اللازمة، وكذلك  الجريمة والعنف وفي ضــــمان تزويد الأطفال والش
إتاحة الفرص لتمكينهم من المشــــاركة في هذه العمليات، لكي يكونوا أكثر قدرة على الصــــمود في 

  وجه الجريمة والعنف.
ويستلزم منع تورط الأطفال والشباب في الجريمة تحليلاً للعوامل التي يمكن أن تزيد من مخاطر   -٥٤

تورطهم في الإجرام أو الوقوع ضــــحايا له، بما في ذلك جرائم العصــــابات والتطرف العنيف. ولكي 
لةتكون اســــــتراتيجيات منع الجريمة والعنف  عا ها لا بدَّ من تحديد المرحلة العمرية التي ت ،ف ظهر في

اب والعوامل الوقائية التي تحميهم منها بحيث يكون بذل الجهود متناســـباً مع بالمخاطر التي تتهدد الشـــ
بالفرد والأســــــرة والمجتمع  هذه المخاطر  عاطفي والإدراكي. وتتعلق  ماعي وال مرحلة التطور الاجت

رضـــــة لمخاطر الجريمة المحلي والمجتمع الأوســـــع نطاقاً، ويمكن أن تجعل الأطفال والشـــــباب أكثر ع
سلوك المناوئ للمجتمع أو الميل إلى  والعنف والإيذاء، وبخاصة عندما توجد عوامل متعددة، تشمل ال
المخاطرة، وتعاطي مواد الإدمان والصلات بالأقران المناوئين للمجتمع، أو ضعف العلاقة بين الوالدين 

عليم أو عدمه وعدم وجود فرص العمل. والأطفال، والانقطاع المبكر عن التعليم، وتدني جودة الت
 بد من النظر بدقة في عوامل المخاطر من أجل الحد من احتمال حدوث هذه المشــاكل أو لا ،ثمومن 

ـــــبيل المثال، من خلال  تكرر حدوثها، ومن أجل تعزيز العوامل الوقائية. ويمكن القيام بذلك، على س
رامج المهارات الوالدية ومبادرات الوقاية المدرســـــية برامج تطوير المهارات الاجتماعية والإدراكية، وب

المتعددة الأبعاد، وكذلك من خلال البرامج التعليمية التي تعزز القيم والمهارات الحياتية. وعلاوة على 
ذلك، فإنَّ تمكين الأطفال والشـــباب، وإشـــراكهم بوصـــفهم عوامل للتغيير بالاســـتفادة مما لديهم من 

انات هائلة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، بما في ذلك تطبيق برامج طاقات وأفكار، يتيح إمك
  فعالة لمنع الجريمة، وكذلك برامج تعليمية تعزز القيم والمهارات الحياتية.

وهذه البرامج القائمة على الأدلة ينبغي أن تكون جزءاً من الاســــتراتيجيات الشــــاملة لمنع   -٥٥
ع الســــــياســــــات العامة ذات الصــــــلة، اللازمة لتعزيز العدالة والتنمية الجريمة، التي تربط ما بين جمي

الاجتماعية والإدماج الاجتماعي. كما أنَّ الاستراتيجيات الرامية إلى منع تورط الأطفال والشباب 
في العنف والجريمة تتيح أكبر عائد على المدى الطويل لتحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة، وينبغي 

  من أولويات منع الجريمة.تحديدها بوصفها 
ويجب أن يُنظر إلى الأطفال والشــباب باعتبارهم ذُخراً لمجتمعاتهم المحلية، ويجب تمكينهم   -٥٦

من أن يصــبحوا مواطنين يتحلون بالمســؤولية ويمكن أن يقدموا مســاهمة بناءة في التنمية الاجتماعية 
من تيســـير ســـبل الحصـــول على  والســـياســـية والاقتصـــادية في مجتمعهم. ولكي يحدث ذلك، لا بد
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التعليم الجيد وفرص العمل، بطبيعة الحال، ولكن ينبغي أيضاً إنشاء آليات التشاور والبنى التنظيمية 
المجتمعية التي تتيح للأطفال والشــــــباب إسماع صــــــوتهم عند إعداد وتنفيذ المبادرات التي تقودها 

  جميع.الحكومة من أجل منع الجريمة وتعزيز الأمان والأمن لل
    

    منع الجريمة الحضرية  -٢  
(أ)، على أهمية تخطيط وتنفيذ ســـياســـات  ١٠(د) و ٩يشـــدد إعلان الدوحة، في الفقرتين   -٥٧

ـــاملة تعزز التنمية الاجتماعية الاقتصـــادية، مع التركيز على أمور منها الجريمة الحضـــرية -وبرامج ش
شـــأن الصـــلات بين الجريمة الحضـــرية والعنف، وكذلك على الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث ب

وغيرهــا من مظــاهر الجريمــة المنظمــة وذلــك من أجــل إثراء تــدابير التصـــــــدي الحكوميــة القــائمــة 
  الأدلة. على
ـــبق لها مثيل، اقترنت بارتفاع   -٥٨ ـــهد العالم تحولات حضـــرية لم يس ـــنوات الأخيرة، ش وفي الس

الاجتماعية. وهناك اتفاق على أنَّ الغايات الوطنية لأهداف معدلات الجريمة التي تعوق النمو والتنمية 
التنمية المســتدامة يلزم تحديدها محليًّا ومعالجتها على الصــعيد دون الوطني، مع الحرص على قيام المدن 
بمواءمة الجهود المبذولة لمنع الجريمة مع الأهداف الأوســع نطاقاً. ويتطلب اتباع نهج متكامل قائم على 

ات في منع الجريمة الحضــرية، والتنمية المســتدامة والتحضــر على نطاق أوســع التعاون الفعال الاحتياج
والتنظيم الرقابي فيما بين المدن والســــــلطات الوطنية، من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على 

لط الضــوء على أهمية النَّهج الشــامل في الخطة الحضــرية الجديدة وخطة تنفيذ ها التي الصــمود. وقد ســُ
تؤكد فيها الدول أنها "ستشرِك... المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة ... 

  )٢٧(بما في ذلك مراعاة... الضعف والعوامل الثقافية في وضع سياسات عامة."
والمــدن والمجتمعــات المحليــة مؤهلــة لــدعم تحــديــد أولويــات منع الجريمــة، وتنفيــذ وتقييم   -٥٩

تراتيجيات ذات الصــــــلة، كما أنها من خلال إدراك إشــــــارات الإنذار المبكر المتعلقة بأنماط الاســــــ
الســـلوك الإجرامي والتطورات في هذا الصـــدد، بما في ذلك التطرف العنيف، توجه جهود الدوائر 
ة المعنية ضـــمن نظام العدالة الجنائية وخارجه. ويمكن للمدن أيضـــاً أن تدعم مواطنيها في بناء القدر

لذي  ية، الأمر ا فادة من فهمهم للتحديات والفرص المحل ــــــت على مواجهة الجريمة والعنف، بالاس
يتطلب التفكير الابتكاري بشــأن مَن يمكن أن يكون قادراً على المســاهمة في تغيير الســلوك وتعزيز 

  قدرات التدخل في المجتمعات المحلية.
ظومة الأمم المتحدة بشـــــأن المدن الأكثر فإنَّ وضـــــع مبادئ توجيهية على نطاق من ،ومن ثم  -٦٠

أماناً هو مبادرة هامة وحسنة التوقيت؛ والقصد من تلك المبادئ التوجيهية أن تكمل المعايير والقواعد 
شورة إلى برنامج  الدولية القائمة المتعلقة بمنع الجريمة. وقام مكتب المخدِّرات والجريمة مؤخَّراً بتقديم الم

طنات البشرية (الموئل) الذي يقود إعداد هذه المبادئ التوجيهية، وذلك بتسليط الأمم المتحدة للمستو
الضوء على مجموعة عناصر توصيات فعالة لمنع الجريمة قد تودُّ السلطات الوطنية والمحلية النظر فيها، 

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمان والأمن في المدن والمناطق الحضرية. وبالنظر إلى أنَّ  العمل من 
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على منع الجريمة الحضــرية يســتلزم اتخاذ إجراءات على مختلف المســتويات الحكومية، يوصــي المكتب 
بأن تبين المبادئ التوجيهية بوضــــوح ما إذا كان ينبغي اتخاذ المبادرات على المســــتوى الوطني أو دون 

  الوطني أو على مستوى المدينة، أو على أكثر من مستوى واحد.
    

    المجتمعية والشاملة للجميع الخفارة  -٣  
كثيراً ما تكون الشـــرطة هي المكلفة بالمســـؤولية الرئيســـية عن منع الجريمة على الصـــعيدين   -٦١

الوطني والمحلي. لكنَّ بناء مؤســـســـة شـــرطة متجاوبة وممثلة للجميع، تســـعى لإقامة علاقات مجتمعية 
اركة، تشــــمل الجهات الفاعلة المحلية جيدة، جانب هام في وضــــع نُهُج لمنع الجريمة قائمة على المشــــ

وهيئات المجتمع المدني. ويمكن أن تســـــاهم الخفارة المجتمعية الفعالة في تحســـــين الإبلاغ عن الجريمة 
والتصــدي لها، من أجل ضــمان تحســين ســبل وصــول الضــحايا إلى العدالة، وتحســين العلاقات بين 

ـــــك الاجتماعي. أمَّا في المناطق الريفية، فإنَّ الخفارة المجتمعية  الجهات الفاعلة المحلية، وتحقيق التماس
ية للن ية والتســــــوية الإيجاب عات من خلال يمكن أن تؤدي دوراً رئيســــــيًّا في تعزيز القيم المجتمع زا

  استراتيجيات منع الجريمة المتسمة بالتكيف مع السياق المحلي.
صــــة في التصــــدي للجرائم اعتماد تدابير م ويمكن أن تتيح الخفارة المجتمعية أيضــــاً  -٦٢ تخصــــِّ

المرتكبة ضد الأطفال أو العنف الجنسي والجنساني، وتساعد كذلك على بناء قوة شرطة تضم بين 
ون تكعناصـرها ممثلين للأقليات أو للفئات المسـتضـعفة بصـفة خاصـة. وفي الوقت نفسـه، يمكن أن 

ســان من جانب الشــرطة. أداة لتحســين حماية وتعزيز حقوق الإنســان ومنع انتهاكات حقوق الإن
شاملة  كما أنَّ الخفارة المجتمعية تنطوي على إمكانية توفير أداة مفيدة كجزء من الاستراتيجيات ال
للمســاعدة على منع التطرف العنيف من خلال إشــراك المجتمع المحلي في معالجة مشــكلة التطرف 

 المفضي إلى العنف وتمكينه من أن يصبح جزءاً من الحل.

فإنه ينبغي العمل  ، ما يكون المهاجرون واللاجئون شــــــديدي التعرض للعنف. ومن ثموكثيراً  -٦٣
في ذلك على   على منع العنف ضــد المهاجرين والعمال المهاجرين وأســرهم على مســتويات متعددة، بما

إلى  مستوى المجتمعات المحلية. ويمكن أن يساعد وضع سياسة واضحة وشاملة بشأن الهجرة، استناداً
يجعلهم أقل عرضـة للعنف والجريمة. ويمكن   بيانات إحصـائية سـليمة، على تحسـين إدماج المهاجرين، مما

أن تشمل التدابير الوقائية الإضافية حملات التوعية الرامية إلى التصدي للتمييز وإتاحة إمكانية اللجوء إلى 
ية؛ وتقديم الدعم والمســاعدة إلى الضــحايا القضــاء، بما يشــمل إزالة الحواجز اللغوية والاجتماعية والثقاف

من المهاجرين؛ واتخاذ تدابير رامية إلى تحســــين العلاقات بين المهاجرين والشــــرطة؛ وإقامة علاقات بين 
  وسائط الإعلام وأوساط المهاجرين.

    
    استراتيجيات لمنع الجريمة تراعي الاعتبارات الجنسانية  -٤  

، لكي تكون شــــاملة وفعالة، يلزم أيضــــاً أن تعالج مســــألة إنَّ اســــتراتيجيات منع الجريمة  -٦٤
ـــــانية في مجال منع  التكاليف الاجتماعية للعنف ضـــــد المرأة، وذلك بإدراك ومعالجة الجوانب الجنس
الجريمة. وهذا لا يتطلب التركيز على منع الجريمة التي تســــتهدف النســــاء والفتيات أو تؤثر عليهن 

حليل الطرائق المختلفة التي تتورط بها النســـــاء والرجال في يتطلب أيضـــــاً جهداً لت فحســـــب، بل
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ستراتيجيات منع الجريمة  ضد المرأة، ينبغي أن تكون ا الجريمة، والتصدي لها. ومن أجل إنهاء العنف 
ــــباب الجذرية للعنف، بجانبي التمييز القانوني والفعلي ضــــد المرأة في  متعددة القطاعات وتعالج الأس

مجالات الحياة، بما في ذلك الحقوق الاقتصـــــــادية  جميع  وتعزز إعمال حقوق الإنســـــــان للمرأة، 
  والاجتماعية والثقافية، وتيسِّر اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، لكي تكون اســتراتيجيات منع الجريمة مراعية للاعتبارات الجنســانية، ينبغي   -٦٥
عضــاء أن تنظر في إعداد وتنفيذ اســتراتيجيات تتحدى المواقف والســلوكيات، بما في ذلك في للدول الأ

أوساط موظفي العدالة الجنائية، وتُعنى بتحسين السلامة الشخصية للمرأة، وتعمم المنظور الجنساني في 
تراتيجيات الســياســات المؤســســية واللوائح التنظيمية والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية، فضــلا عن اســ

الاتصــــالات المناســــبة بشــــأن العدالة الجنائية. كما أنَّ وضــــع وتنفيذ اســــتراتيجيات لمنع الجريمة تراعي 
الاعتبارات الجنسانية يمكن أن يساعد على إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل المجتمعات 

النســــائية والفتيان والشــــباب والقطاع المحلية والقيادات الدينية والمجتمعية، والمجتمع المدني والمنظمات 
  الخاص، وكذلك وسائط الإعلام.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

لعلَّ المشــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية وفي المؤتمر الرابع عشــر يودون النظر   -٦٦
  في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد من المناقشات بشأنها:

جيِّدة بشأن وضع وتنفيذ خطط شاملة لمنع الجريمة بما في ذلك هل هناك ممارسات   (أ)  
  قياس تأثيرها؟

هل هناك أمثلة على تقدير تكاليف خطط منع الجريمة وضـــمان تمويلها من الموارد   (ب)  
  الوطنية بطريقة مستدامة؟

ما هي التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأعضــــــاء من أجل تعزيز التشــــــغيل   (ج)  
صحة والتعليم،  المتبادل ضائي والنظم الأخرى، بما في ذلك بخصوص حماية الطفل وال بين النظام الق

  بغية منع ضلوع الأطفال والشباب في الجريمة؟
ما هي الممارسات الواعدة والدروس المستفادة بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع   (د)  

  الجريمة التي تركز على منع ضلوع الأطفال في الجريمة؟
ما هي الممارســات الجيِّدة بشــأن إشــراك المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة غير   )(ه  

  الحكومية عند وضع استراتيجيات منع الجريمة في السياق الحضري؟
كيف يمكن أن يســـهم إصـــلاح الشـــرطة والخفارة المجتمعية في الاســـتراتيجيات   (و)  

؟ وما هي البرامج التي نجحت في جعل الشرطة الشاملة لمنع الجريمة؟ وكيف يُقاس تأثير هذه الجهود
  أكثر تمثيلاً وشمولاً للجميع؟

ـــتراتيجيات منع الجريمة لمختلف الســـبل التي   (ز)   ما هو المطلوب لضـــمان تصـــدي اس
  تؤدي إلى وقوع النساء والرجال ضحايا الإيذاء أو إلى ضلوعهم في الجريمة؟
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د  ما هي الممارســات الجيِّدة بشــأن وضــع وتنفيذ  (ح)   اســتراتيجيات لمنع الجريمة يتجســَّ
  فيها المنظور الجنساني؟

ما هي الممارســـــات الواعدة بشـــــأن منع العنف ضـــــد المرأة في مجال منع الجريمة   (ط)  
  والعدالة الجنائية؟

    
منع الجريمة بالاستناد إلى الأدلة: الاستفادة   -١حلقة العمل     

الإحصاءات والمؤشرات والتقييم في دعم  من
      رسات الناجحةالمما

    النطاق  -ألف  
    وضع السياسات المستندة إلى الأدلة  -١  

يشير وضع السياسات المستندة إلى الأدلة إلى عملية يكون فيها التخطيط الاستراتيجي واتخاذ   -٦٧
القرارات منطلقَين من تفسير المعلومات المتاحة، من خلال إنتاج البيانات وتحليلها، واستعراض الأدلة 

  السياسات والبرامج والأنشطة وتقييمها.ورصد 
ومع أنَّ الأدلة اللازمة من أجل ترشــيد وضــع الســياســات قد أصــبحت أداة معيارية لصــنع   -٦٨

القرار، فإنَّ تطبيق ذلك عملية معقدة تشــــــمل عدة عوامل رئيســــــية. فأولاً، هناك حاجة إلى بيانات 
أدوات ملموســــــة لتكييف المعلومات المتاحة  وأدلة مناســــــبة وموثوقة ومتاحة. وثانياً، يجب أن تتوفر

بحســــب الســــياقات المحددة والقضــــايا المعيَّنة والجهات المعنية صــــاحبة المصــــلحة وفقاً لاحتياجاتها 
وأهدافها. وثالثاً، ينبغي أن يكون لدى جميع أصحاب المصلحة المعنيين فهم مشترك للتدابير الرئيسية 

المشكلة المستهدفة، ويلي ذلك اتباع استراتيجية مشتركة  لتكييف المعلومات المتاحة بحسب خصائص
للعمل. ورابعاً، ينبغي إدماج آلية اســـتعراض في الدورة الزمنية المحددة، وإجراء تقييم شـــفاف لتدابير 

  العمل الناجحة منها وغير الناجحة من أجل تنمية ثقافة موجهة نحو تحقيق النتائج.
المستدامة الكثير من الطاقة من إمكانية قياس التقدم المحرز  ويستمد إطار الأهداف الإنمائية  -٦٩

بالنســبة لكل غاية من أهداف التنمية المســتدامة، كما أنَّ أطر مؤشــرات الأهداف يمكن أن تســاعد 
على جميع المســــــتويات (الوطني منها والإقليمي والدولي) من أجل قياس وتقييم تأثير منع الجريمة، 

  لى أساس البيانات الوطنية والتقييمات التي تقودها البلدان.وذلك في المقام الأول ع
    

    منع الجريمة: جهد على مختلف الأصعدة  -٢  
شطة الإجرامية المختلفة   -٧٠ فيما يتعلق بالمبادرات الرامية إلى منع الجريمة، يُلاحظ أنَّ أنواع الأن

أهمية مراعاة المقاييس المختلفة في لها معدلات انتشــار متفاوتة على أصــعدة جغرافية مختلفة، مما يبرز 
إنتاج البيانات. وهذه الأصــــعدة تشــــكل أيضــــاً تحديات مختلفة عند إبراز الأدلة اللازمة لصــــياغة 

  سياسات منع الجريمة، وعند تقييم محصلة نتائج السياسات العامة.
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    الصعيد العالمي  -٣  
عبر الوطنية، مثل الجريمة الســيبرانية على الصــعيد العالمي، هناك مجموعة متنوعة من الجرائم   -٧١

أو الاتجار بالسلع والأشخاص على نطاق واسع. ويتطلب ذلك إجراء عمليات تقييم على الصعيد 
ــــــتند إلى المدخلات والبيانات الوطنية، التي غالبا ما تقدمها منظمات دولية مثل مكتب  العالمي تس

لتعزيز الحوار وبناء التوافق في الآراء، والقيام في  )٢٨(المخدِّرات والجريمة من خلال تقاريره العالمية،
ضاً وضع  ساتية الدولية لمنع الجريمة. ويتطلب ذلك أي سيا صكوك القانونية وال نهاية المطاف بإنتاج ال
ــــــرات، فضــــــلا عن المفاهيم والتعاريف  الأدوات الدولية، مثل الأهداف والقواعد والمعايير والمؤش

  ل التوحيد القياسي للبيانات والتشارك فيها والوصول إليها.المشتركة، بما في ذلك في مجا
وتعزِّز المعلومات المتوفرة على الصعيد العالمي القدرة على فهم ديناميات الأسواق الإجرامية.   -٧٢

فمن أجل تحديد مجال وطريقة تنفيذ التدخلات الوقائية، يجب إعداد صــــــورة مفصــــــلة عن الجهات 
وعلاوة على ذلك، يشــــكل هذا الفهم أداة ثمينة  )٢٩(وتحديثها بانتظام. الفاعلة في الســــوق وحوافزها

  للتقييم والتفكير بشأن التدابير الفعالة وغير الفعالة في مجال منع الجريمة.
    

    الصعيد الإقليمي  -٤  
يشمل منع الجريمة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي الاستفادة من الفرص لبناء التعاون   -٧٣

تاريخية  لدان ذات الخلفيات ال لدان المتجاورة أو الب عدد الأطراف ومن الأدوات المشــــــتركة بين الب المت
والاقتصـــادية والثقافية المتشـــابهة. وتكفل الأدوات الإقليمية، من قبيل المراصـــد الإقليمية بشـــأن الجريمة 

  ليات التشارك في البيانات.الوطنية، المواءمة والتكامل بين البيانات والمعلومات، فضلاً عن آ  عبر
وعند التعامل مع المسائل العابرة للحدود الوطنية على الصعيدين العالمي أو الإقليمي، يتعلق   -٧٤

ية والاختلافات في  قاب ية الر ها بتنوع الأطر التنظيم نات وتحليل يا يات في جمع الب حد حد من الت وا
فإنَّ الوقاية المســــــتندة إلى الأدلة على  ،ثم القدرات الإدارية والتكنولوجية في مختلف البلدان. ومن

الصعيدين العالمي والإقليمي يمكن أن تعاني من صعوبة إنشاء مجموعات من البيانات العابرة للحدود 
الوطنية بتجميع بيانات مســــــتمدة من نماذج ونظم مختلفة جدا لجمع البيانات، تتباين قدراتها على 

ا للمقارنة تبايناً كبيراً، مما يعيق أيضــــــاً إمكانية إجراء ضــــــمان جودة البيانات وموثوقيتها وقابليته
تقييمات ذات نوعية كافية على الصــعيد العالمي لتوفير معلومات تســتنير بها الجهود الدولية في مجال 
ــــاعي الرامية إلى تكوين  منع الجريمة. ويمكن للدول الأعضــــاء أن تناقش الكيفية التي يمكن بها للمس

                                                           
التقرير العالمي عن  مثلة على التقارير العالمية التي تستند إلى جمع البيانات على نطاق عالمي، يُذكرمن الأ  )٢٨(  

، والتقرير العالمي عن الجرائم الدراسة العالمية لجرائم القتل، والتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص، والمخدِّرات
  المتعلقة بالأحياء البرية، وهي تقارير صادرة عن مكتب المخدِّرات والجريمة.

المتعلقة بمضبوطات المهربات، وبيانات الأسعار والأرباح التي ينبغي أن تتضمن الأدلة، على سبيل المثال، البيانات   )٢٩(  
تشير إلى حالة السوق غير المشروعة، والبيانات المستمدة من أنشطة العدالة الجنائية، وبيانات الدراسات 

الاستقصائية، التي تتيح الاطلاع على معلومات متعمقة بخصوص طبيعة السوق والاتجاهات السائدة فيها من 
  الجهات الفاعلة غير المشروعة والجهات الفاعلة الموازية المشروعة.منظور 
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نات ا يا ية مجموعات الب قانون بار الاختلافات في النظم ال تأخذ في الاعت ية أن  عابرة للحدود الوطن ل
  والممارسات المتبعة في كل بلد.

    
    الصعيد الوطني  -٥  

تتمحور الجهود المبذولة على الصــعيد الوطني حول الســياســات والتدابير المؤســســية ودور   -٧٥
البيانات على الصــــــعيد الوطني قادر على توليد نظام العدالة الجنائية في منع الجريمة. كما أنَّ جمع 

ــــــات الثقافية  الأدلة المتعلقة بالجريمة وصــــــلاتها بالعديد من العوامل، مثل عدم المســــــاواة والممارس
والتوترات الاجتماعية. وهذه الأدلة تعزز القدرة على إيجاد أطر تشـــــريعية وســـــياســـــاتية ووضـــــع 

  استراتيجيات شاملة.
لقطري، فإنَّ التحديات فيما يتعلق باســتخلاص الأدلة تشــمل القدرة على أمَّا على الصــعيد ا  -٧٦

إيجاد تعاون بين مختلف أصـــحاب المصـــلحة المعنيين. ومن شـــأن الإحصـــاءات والمعلومات الوطنية أن 
تعزز تكوين نظرة شــــاملة إلى المخاطر والعناصــــر التمكينية المتصــــلة بالجريمة، وكذلك تحديد الفئات 

ات المعرضــة للمخاطر. وهذا يتطلب التوحيد المعياري للبروتوكولات والإجراءات المســتضــعفة والفئ
لضــمان الجودة والموثوقية في البيانات وتصــنيف البيانات الســليم، وتنســيق عمليات جمع البيانات فيما 

وهذه الإجراءات العملية  )٣٠(بين الهيئات المتعددة وكذلك بروتوكولات تبادل البيانات والمعلومات.
زمة أيضــــاً من أجل تعزيز قدرات ونظم التقييم الوطنية التي لا غنى عنها لتحقيق الإنجازات وتحديد لا

  الإخفاقات، وإبراز الممارسات الجيدة على الصعيد الوطني.
    

    الصعيد المحلي  -٦  
إنَّ منع الجريمة على الصــــعيد المحلي وعلى صــــعيد البلديات يمكن أن يُعنى بتجارب المواطنين   -٧٧

المباشــــــرة، من قبيل الشــــــعور بانعدام الأمن والأمان في الأماكن العامة، وجرائم الممتلكات، والجرائم 
الأخرى ضــــد الأشــــخاص. وتعتمد جهود منع الجريمة على الصــــعيد المحلي على القدرة على وضــــع 

المجتمع ســـياســـات محددة تشـــمل الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك المجتمعات المحلية المســـتهدفة، و
المدني، ومؤســــســــات الخط الأول المســــؤولة عن التنفيذ. ويتطلب ذلك أدوات لتوليد البيانات وإجراء 
سياسات قائمة على الأدلة،  التحليلات على الصعيد المحلي، مثل مراجعة تدابير الأمان من أجل وضع 

اء تقييمات عالية الجودة وفي والقدرة على كفالة إنتاج بيانات عالية الجودة، والمهارات المناســــبة في إجر
  ضمان أن تكون جميع الأطراف صاحبة المصلحة مشمولة بهذه العمليات.

    
    الأهداف  -باء  

  هي كما يلي: ١الأهداف المنشودة من حلقة العمل   -٧٨
                                                           

في هذه الصدد، ترد توجيهات إرشادية هامة لعمليات معالجة البيانات الوطنية في المعايير الإحصائية الدولية مثل   )٣٠(  
يذاء والاستقصاءات عن الفساد التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، والمبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بالإ

ومجموعة أدوات تقييم العدالة الجنائية، وأدوات الرصد والتقييم، وغير ذلك من المنهجيات الموحدة التي روجها مكتب 
  المخدِّرات والجريمة، مثل طريقة تقييم النظم المتعددة من أجل تعداد ضحايا الاتجار غير المكتشفين.
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مناقشـــة الأدلة اللازمة لكي تســـتنير بها ســـياســـات منع الجريمة المتســـمة بالكفاءة   (أ)  
هذه الأدلة. وثمة حاجة إلى أنواع مختلفة من الأدلة تبعاً لما إذا كانت مبادرة والفعالية، وســــبل جمع 

ــــــوف تناقش حلقة العمل أيضــــــاً  منع الجريمة ذات طبيعة دولية أو إقليمية أو وطنية أو محلية. وس
ستراتيجيات وتدخلات لمنع الجريمة، وبخاصة  الكيفية التي يمكن بها استخدام هذه الأدلة بغية إنتاج ا

  سياق أهداف التنمية المستدامة؛ في
التصدي للتحديات المتعلقة بتوليد البيانات الإحصائية ذات الجودة العالية، مما يعد   (ب)  

مجالات  جاوز  بالمعلومات. وهذه التحديات تت ــــــتراتيجيات منع الجريمة  الخطوة الأولى لإثراء اس
طها بالمســـــائل الاجتماعية والاقتصـــــادية إحصـــــاءات الجريمة والعدالة الجنائية، بما أنَّ من اللازم رب

والبيئية الأخرى. وســوف تركز المناقشــة على تعزيز وتحســين النظم الإحصــائية الحالية المتعلقة بمنع 
  الجريمة وعلى الابتكار من حيث استحداث منهجيات أدق وأنجع من حيث التكلفة؛

سي  (ج)   شفافية مع مناقشة الآليات الفعالة لضمان إنتاج بيانات رسمية وتن قها وتبادلها ب
جميع الجهات الفاعلة. ومن اللازم إشراك المؤسسات الحكومية المختلفة التي تعنى بمختلف المجالات 

  في إنتاج واستخدام الأدلة ذات الصلة بمنع الجريمة؛
تناول موضوع إجراء تحليل محايد وذي مرجعية لضمان تفسير البيانات ووضعها في   (د)  

نمائية الأوســـــع نطاقاً من أجل إغناء أغراض منع الجريمة. وبالنظر إلى طبيعة الجريمة ســـــياق القضـــــايا الإ
الدائمة التغير والمتعددة الجوانب، فإنَّ المسألة المطروحة هي كيفية ضمان إيجاد آليات مستدامة للتحاليل 

ة تقديم نتائج والبحوث بشــــأن منع الجريمة على الصــــعيدين الوطني والدولي. ويتعلق ذلك أيضــــاً بكفال
  تقييمات عالية الجودة من أجل توفير المعلومات لتطوير سياسات منع الجريمة ذات الكفاءة؛

مناقشـــة الصـــلة بين الأدلة/المعارف وســـياســـات منع الجريمة، وهي صـــلة ليســـت   (ه)  
صل النواتج التحليلية إلى الرأي صل، وكثيراً ما لا ت سخة دائماً. وثمة تحديات في مجال التوا العام  را

وصــانعي القرارات على نحو فعال. ويمكن أن يكون وضــعُ نهج تشــاركي وإجراء حوار بنَّاء وســيلةً 
  فعالة للتشجيع على استخدام الأدلة في الخطاب العمومي بشأن منع الجريمة؛

إلقاء الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرات ونظم التقييم الوطنية، من عدة جوانب   (و)  
وء آلية اســتعراض أهداف التنمية المســتدامة، وإثراء عمليات تخطيط الســياســات بما في ذلك في ضــ

وتنفيذها بناءً على المعلومات، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة والابتكارات الناجحة 
في مجال منع الجريمة. وثمة حاجة إلى نُهُج تقييم راسخة على مختلف الأصعدة (المحلي منها والوطني 

قليمي والدولي) لضــــمان أن يتم تحليل الظواهر المعقدة واســــتعراضــــها على المســــتوى الجغرافي والإ
  ومستوى الحوكمة؛

مناقشـــة الشـــمولية في إطار أهداف التنمية المســـتدامة بوصـــفها عاملاً تمكينيًّا هامًّا   (ز)  
ونظام العدالة الجنائية لإنتاج واستخدام الأدلة من أجل منع الجريمة. كما أنَّ إدماج موضوع الجريمة 

سد الفجوة القائمة  سي، ويتطلب  سا ستدامة ورصدها أمر أ سياق الأوسع لأهداف التنمية الم في ال
  بين مختلف أوساط الخبراء والاختصاصيين الممارسين على الصعيدين الوطني والدولي؛

        مناقشة الطابع العملي لبرامج منع الجريمة ونجاعتها من حيث تكلفتها.  (ح)  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
في إطار المؤتمر  ١لعلَّ المشــــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــــيرية وفي حلقة العمل   -٧٩

  الرابع عشر يودون النظر في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد من المناقشات بشأنها:
المعلومات القائمة من ما هو نوع الأدوات التي يمكن أن تســــاعد على تعزيز نظم   (أ)  

  أجل وضع سياسات وممارسات مستندة إلى الأدلة فيما يتعلق بما يلي:
  إنتاج البيانات؛  ‘١‘  
  تحليل البيانات؛  ‘٢‘  
  تفسير وتطبيق الأدلة العلمية بشأن مسائل وسياقات محدَّدة؛  ‘٣‘  
 الرصد؛  ‘٤‘  

  التقييم؛  ‘٥‘  
ات القوة فيهــا وكيف يمكن مــا هي الأدوات الموجودة من قبــل؟ مــا هي سمــ  (ب)  

  تحسينها؟ وكيف يمكن استعمالها لأغراض الرصد والتقييم؟
كيف يمكن تكييف هذه الأدوات على مختلف الأصـــعدة، أي على كل من الصـــعيد   (ج)  

العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، بحسب خصائصها؟ وعلى وجه الخصوص، أيُّ هذه الأدوات يلزم 
  مة لمنع الجريمة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؟لدعم تنفيذ سياسات سلي

كيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز وتدعم وتكفل مشـــــاركةً واســـــعةً من جانب   (د)  
جميع أصـــحاب المصـــلحة المعنيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية والأوســـاط الأكاديمية 

  لخاص والمجتمعات المحلية؟ وهيئات المجتمع المدني والقطاع ا
كيف يمكن أن يسـاهم تقييم المشـاريع والبرامج والاسـتراتيجيات والسـياسـات في   (ه)  

  تحسين منع الجريمة بالاستناد إلى الأدلة؟
ــــية من أجل كفالة ألاَّ يتخلَّف أحد عن الركب، وأن   (و)   ــــاس ما هي الشــــروط الأس

  ذه العمليات؟تراعى الاعتبارات الجنسانية مراعاة تامة في ه
ما هي التحديات القائمة على الصـــــعيد الوطني بشـــــأن إقامة تواصـــــل فعال بين   (ز)  

ستخدم الأدلة المستقاة من بحوث  الوسط المسؤول عن منع الجريمة والجمهور وصنَّاع القرار؟ هل ت
  بلدان النامية؟منع الجريمة في رسم السياسات الوطنية بشأن منع الجريمة، في البلدان المتقدمة النمو وال

ما هي النُّهُج الابتكارية والمنهجية اللازمة لفهم تطور الأشـــكال الجديدة والمعقدة   (ح)  
للجريمة (مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة البيئية والجريمة الاقتصـــادية)؟ وكيف يمكن للدول 

المتحدة، أن تدعم إعداد وتنفيذ هذه والبنى التنظيمية للتعاون الدولي والمنظمات الدولية، مثل الأمم 
  الأدوات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؟

كيف يمكن لإطار أهداف التنمية المســـتدامة أن يســـاعد على إيلاء الأولوية لجمع   (ط)  
  البيانات الوطنية عن الجريمة ونظم العدالة الجنائية؟
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ـــتدامة أن يعزز الحوار بين الاختصـــاصـــيين كيف يمكن لإطار أهداف التنمية ا  (ي)   لمس
  الممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والمجتمع الإنمائي؟

تدامة أن يســـــــاعد على إيلاء الأولوية   (ك)   ــــــ كيف يمكن لإطار أهداف التنمية المس
   مجال منع الجريمة؟للقدرات والنظم الوطنية الخاصة بالتقييم من أجل تعزيز ثقافة التقييم والمساءلة في

كيف يمكن تقوية الرابط بين التقييم ووضــع الســياســات من أجل تحســين وضــع   (ل)  
  السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها وزيادة فعالية تدابير منع الجريمة؟

    
النُّهُج المتكاملة للتصدي للتحديات   -من جدول الأعمال ٤البند     

      تواجه نظام العدالة الجنائية التي
    لفيةالخ  -ألف  

تواجه نظم العدالة الجنائية على نطاق العالم العديدَ من التحديات التي تتطلب اتباع نُهُج   -٨٠
قة تُعنى باحترام وحماية وإعمال حقوق الضـــــحايا والشـــــهود والجناة والســـــجناء  متكاملة ومنســـــَّ

  الجنائية. يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة  بما
وكما ذُكر في الفصــــــل الثاني من هذا الدليل، يعتمد تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية   -٨١

المستدامة اعتماداً مباشراً على قدرات وإمكانيات التصدي بنجاح للتحديات الرئيسية التي تواجه نظم 
-٥النساء والفتيات (الغايتان  العدالة الجنائية، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد

)، والقضـــاء ١-١٦)، والحد من جميع أشـــكال العنف ومعدلات الوفيات المتصـــلة به (الغاية ٢-٥و ١
)، وتعزيز سـيادة القانون وضـمان تكافؤ فرص وصـول الجميع ٢-١٦على العنف ضـد الأطفال (الغاية 

صـــلة ســـعياً لبناء القدرات على جميع )، وتعزيز المؤســـســـات الوطنية ذات ال٣-١٦إلى العدالة (الغاية 
بشــأن  ١٧المتعلق بالحد من انعدام المســاواة، والهدف  ١٠أ)، وكذلك الهدف -١٦المســتويات (الغاية 

الشـــراكة العالمية من أجل التنمية المســـتدامة. وهذه الأولويات واردة بوضـــوح في إعلان الدوحة، الذي 
ســم بالفعالية والإنصــاف والإنســانية والخضــوع للمســاءلة شــدد على أهمية نظم العدالة الجنائية التي تت

 والمؤسسات المكوِّنة لها من أجل المضي قُدماً بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويدعم مكتب المخدِّرات والجريمة الدول الأعضـــــاء في التصـــــدي لهذه التحديات والوفاء   -٨٢
مؤسسات العدالة الجنائية من خلال برامج المساعدة التقنية بأهداف التنمية المستدامة، ببناء قدرات 

المتكاملة على كل من الصـــــعيد العالمي والإقليمي والقطري، اســـــتناداً إلى المعايير والقواعد الدولية 
ذات الصـــلة. ويعد إصـــلاح العدالة الجنائية من الركائز الرئيســـية في جميع برامج المكتب الإقليمية، 

المكتب العالمية بشأن التحديات الخاصة بالسجون، وبشأن العنف ضد الأطفال،  التي تكملها برامج
وكذلك في برنامجه العالمي المقبل بشـــــأن العنف ضـــــد المرأة. ومكتب المخدِّرات والجريمة مســـــتعدٌّ 
لتكثيف هذه الجهود والانخراط على المدى الطويل والمســــتدام في التعاون التقني للتأكد من أنَّ نظم 

  .٢٠٣٠لة الجنائية قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات بحلول عام العدا
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ومن العناصر الهامة التي يلزم النظر فيها في سياق التحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية   -٨٣
الحد من معاودة الإجرام، وهو موضوع سوف يجري تناوله بالتفصيل وفقاً للمخطط له في المناقشة 

  .٢إطار حلقة العمل التي ستجري في 
    

      المسائل الرئيسية/المواضيع المحورية  -باء  
    نُهُج تركِّز على الضحايا في التصدي للجريمة  -١  

إنَّ ضـــحايا الجريمة هم من الفئات التي غالباً ما لا تعبأ بها نظم العدالة الجنائية. لذلك، فإنَّ   -٨٤
الجنائية أكثر تركيزاً على الضــــحايا أمر أســــاســــي لمنع الإصــــلاحات الرامية إلى إيجاد نظم للعدالة 

الإيذاء الثانوي وتكراره، وزيادة الإبلاغ عن الحوادث الواقعة، ومن ثم التصــــدي بمزيد من الفعالية 
للجريمة. ويشمل ذلك إنشاء برامج الدعم والمساعدة للضحايا، واتخاذ التدابير التي تتيح جبر الضرر 

ــل وب العدالة التصــالحية. وبالإضــافة إلى ذلك، تتطلب فئات محددة من ورد الحقوق واســتخدام أس
الضــــحايا وضــــحايا أنواع معينة من الجرائم اســــتجابات متخصــــصــــة. وكثيراً ما يكون الأطفال 

  )٣١(الضحايا على وجه الخصوص موضع إهمال من جانب نظام العدالة الجنائية.
    

    إصلاح العدالة الجنائية المتكامل إصلاح قطاع الشرطة والأمن باعتباره جزءاً من  -٢  
إصلاح الشرطة وغيرها من مؤسسات إنفاذ القانون يمكن أن يساهم في إقامة نظام عدالة   -٨٥

زاهة والكفاءة. ويشــــمل هذا الإصــــلاح تطوير آليات فعالة للمســــاءلة جنائية يتســــم بالفعالية والن
لومات الاســتخباراتية، بدلاً من التعويل والرقابة، بالحرص على أن تكون التحقيقات قائمة على المع

على الاعترافات في أعمال الشــــــرطة، مع ما يقترن بذلك من مخاطر انتزاع الاعترافات بالإكراه، 
  وعلى تحويل الشرطة إلى دائرة خدمات بدلا من جهاز قوة.

    
    العنف ضد المرأة  -٣  

ضد المرأة، بما في ذلك   -٨٦ يتجلى دور ذلك الإصلاح على وجه الخصوص في حالات العنف 
قتل النســــاء والفتيات بدافع جنســــاني. وتمثل تدابير العدالة الجنائية للتصــــدي لذلك أحد الجوانب 
الرئيســية للنهج الشــامل والمنســق والمتعدد القطاعات والمســتديم اللازم لمكافحة الإفلات من العقاب 

هذا العنف. وتشــمل التحديات المحددة وضــع وتنفيذ الأطر التشــريعية والســياســاتية المناســبة،  على
وتعزيز قدرات الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من العاملين في مجال العدالة الجنائية على 

ا والناجين إجراء التحقيقات ومقاضــاة الجناة ومعاقبتهم بفعالية وتوفير الخدمات الأســاســية للضــحاي

                                                           
انظر مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، (مرفق   )٣١(  

)؛ واستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية ٢٠٠٥/٢٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
)، الجزء ٦٩/١٩٤والعدالة الجنائية (مرفق قرار الجمعية العامة  للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة

  الثاني (تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على التصدي للعنف ضد الأطفال وحماية الأطفال الضحايا).
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كما أنَّ الشراكات والتنسيق الوثيق مع القطاعات الصحية والاجتماعية أمور ذات أهمية  )٣٢(منهم.
بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور هام في تقديم الدعم والمســــاعدة إلى  )٣٣(حاسمة،

ــتراتيجيات والت ــاء في العديد من البلدان. والصــيغة المحدَّثة للاس دابير العملية النموذجية بشــأن النس
ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تقدم إرشادات محددة بشأن  )٣٤(القضاء على العنف 

  النُّهُج المتكاملة للتصدي لهذه التحديات على نحو فعال. 
    

    العنف ضد الأطفال  -٤  
للعنف ضــد الأطفال، ويحدث هذا تواجه النظم القضــائية أيضــاً تحديات في التصــدي بفعالية   -٨٧

مثل المجتمعات المحلية والمنازل والمدارس  -التي غالباً ما تكون مترابطة  -العنف في جميع البيئات 
مل من مختلف  كا باع نهج مت مما يتطلب ات فال،  ية الأط عا جاز أو مؤســــــســـــــات ر ومراكز الاحت

، والوضع القانوني للأطفال، التخصصات. وتتراوح التحديات بين عدم وجود نظام عدالة متخصصة
وعدم وجود نُهُج تُعنى بالطفل الآمن وتراعي الاعتبارات الجنســــــانية، وعدم الثقة في نظام العدالة، 
والافتقار إلى آليات التنسيق المتعدد القطاعات. وأحد أشكال العنف الخطيرة خصوصاً ضد الأطفال 

فال واســــــت يد الأط عاجلاً هو تجن ماً  ما فة التي تتطلب اهت فة العني عات المتطر بل الجما غلالهم من قِ
اســـتراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضـــاء على العنف  وتدعو )٣٥(والإرهابية.

ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى بذل جهود من أجل القضاء على جميع أشكال 
يادة العنف في البيئات العامة والخاصـة، وإدماج حماية الأطفال في الإصـلاح الأوسـع نطاقا في مجال سـ

القانون، وضـــمان وصـــول الأطفال إلى نظم قضـــائية منصـــفة وشـــفافة، تراعي احتياجاتهم ويمكن أن 
  )٣٦(تساعدهم على إعمال حقوقهم وحمايتها.

    
    التحديات الخاصة بالسجون وأسبابها الجذرية  -٥  

 النظاميةإنَّ اكتظاظ الســـجون وعدم ملاءمة الظروف في الســـجون هما من أعراض التحديات   -٨٨
ية، والتي تتطلب اتباع نُهُج متكاملة. وتتراوح هذه النُّهُج بين الحد من  لة الجنائ التي تواجه نظم العدا
نطاق أحكام الحبس وتحســين الأوضــاع في الســجون، ودعم إعادة إدماج الجناة في المجتمع بعد إطلاق 

                                                           
 Handbook on Effective Police Responses to Violence against Women, Criminal Justice Handbookانظر   )٣٢(  

Series منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع)E.10.IV.3 و ،(UNODC, Handbook on Effective Prosecution 

Responses to Violence against Women and Girls, Criminal Justice Handbook Series  ،٢٠١٤(فيينا.(  
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهيئات أخرى، المعنون "حزمة الخدمات  منشور انظر  )٣٣(  

 ، متاح على الموقع التالي٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١٠الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف"، 
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-

girls-subject-to-violence.  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٣٤(  
دليل بشأن الأطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة مكتب المخدِّرات والجريمة،   )٣٥(  

  ).٢٠١٧(فيينا، ام العدالة ظالعنيفة: دور ن
 Planning the Implementation of the United Nations Model Strategies andانظر مكتب المخدِّرات والجريمة،   )٣٦(  

Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 

Criminal Justice: A Checklistعدالة في ، دليل المهنيين ومقرري السياسات بشأن الومكتب المخدِّرات والجريمة ؛
  ).٢٠١٠ الجنائية، العدالة كتيبات سلسلة( عليهاالأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود 
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يتســم بالأهمية والفعالية  وتتطلب التنســيق فيما بين الهيئات ومع القطاعات الأخرى. ومما )٣٧(ســراحهم،
من حيث التكلفة على وجه الخصـــــوص هي الجهود التي تُبذل في "الواجهة الأمامية" من أجل الحد من 

واســــــتكشــــــاف خيارات العدالة  )٣٨(الاحتجاز الســــــابق للمحاكمة وتعزيز التدابير غير الاحتجازية،
اسب في نظام العدالة الجنائية، وكذلك والتن )٤٠(وكفالة الحصول على المساعدة القانونية )٣٩(التصالحية،

ويتطلَّب ضمان معاملة السجناء بما  )٤١(إصلاح الشرطة والاستخدام المناسب للقوة من جانب الشرطة.
يتماشــى مع قواعد نيلســون مانديلا والمعايير والقواعد الدولية الأخرى اســتثمارات في عدة مجالات، بما 

يصاً لبناء القدرات أثناء الخدمة لموظفي السجون، في مواجهة في ذلك التدريب التمهيدي والمصمَّم خص
  المهمة الشاقة لضمان احتجاز السجناء في عهدة آمنة ومأمونة وإنسانية.

    
    الظروف والخلفيات المعيَّنة الخاصة بالجناة  -٦  

 تتعرَّض بعض فئات السكان بصفة خاصة لمخاطر تركها متخلِّفة عن الرَّكب، ومن ثم فإنها  -٨٩
ا. والجناة من ذوي الخلفيات الفقيرة والمهمشــة يشــكلون نســبة كبيرة للغاية  تتطلب اهتماماً خاصــًّ
ضـــمن نظم العدالة الجنائية. أمَّا النســـاء الجانيات فيواجهن مشـــاكل خاصـــة في نظم العدالة الجنائية 

وأمَّا الجناة والســــــجناء من ذوي الاحتياجات الخاصــــــة، بمن فيهم  )٤٢(المصــــــممة تقليديًّا للرجال.
المهاجرون أو غيرهم من الرعايا الأجانب والأشخاص من ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأقليات الإثنية 

ويعزى قســـط كبير من الجرائم المرتكبة  )٤٣(والعرقية، فإنهم يواجهون أشـــكالاً متداخلة من التمييز.
   عاودين كثيرا ما يلزم بشأنهم معالجة احتياجات متعددة.مفي المجتمع لجناة 

وتنشـــأ التحديات المعيَّنة أيضـــاً في التصـــدي لأشـــكال معينة من الجريمة، مثل الجرائم المتصـــلة   -٩٠
وفي مواجهة عدد متزايد من الجناة الذين ينتمون إلى جماعات إجرامية  )٤٤(بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.

تطرفة عنيفة، تحتاج نظم العدالة الجنائية إلى اســــــتحداث نُهُج متكاملة، والحد من منظمة أو جماعات م
معاودة الإجرام، وتنفيذ تدخلات متســقة مشــتركة بين قطاعات متعددة بخصــوص الســجناء الشــديدي 
المخاطر، وتجنُّب التطرُّف المفضــــــي إلى العنف أو تجنيد الإرهابيين، والعناية بزيادة احتمالات إعادة 

                                                           
 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Socialانظر مكتب المخدِّرات والجريمة،   )٣٧(  

Reintegration of Offenders, Criminal Justice Handbook Series (2012)  ٢، ودليل المناقشة بشأن حلقة العمل.  
 Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, Criminalانظر   )٣٨(  

Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.07.XI.2)دليل ومكتب المخدرات والجريمة،  ؛
  ).٢٠١٤، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (فيينا، بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون

 Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nationsانظر   )٣٩(  

publication, Sales No. E.06.V.15).  
  من جدول الأعمال. ٥انظر دليل المناقشة بشأن البند   )٤٠(  
 Resource Book on the Use ofانظر مكتب المخدِّرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،   )٤١(  

Force and Firearms in Law Enforcement, Criminal Justice Handbook Series (HR/PUB/17/6). 
  ). ٢٠١٤(فيينا،  كتيب عن المرأة والسجن انظر  )٤٢(
  ).٢٠١١، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (فيينا، دليل عن السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة انظر  )٤٣(  
 من جدول الأعمال. ٦انظر دليل المناقشة بشأن البند   )٤٤(  
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ولذلك فإنَّ نظم التصــــــنيف  )٤٥(هيلهم وتخليصــــــهم من دوامة العنف، وإعادة إدماجهم الاجتماعي.تأ
شرطا مسبقاً لفرز الجناة إلى نظم السجون والبرامج  وتقييم الاحتياجات والمخاطر بشأن المجرمين تُعد 

  الملائمة ذات الصلة.
    

    أسئلة للمناقشة  -جيم  
الإقليمية التحضــيرية وفي المؤتمر الرابع عشــر يودون النظر لعلَّ المشــاركين في الاجتماعات   -٩١

  في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد من المناقشات بشأنها:
ــــــات الجيِّدة المتبعة في جعل نظم العدالة الجنائية أكثر تركيزاً على   (أ)  ما هي الممارس

  ضحايا الجريمة؟للدعم والمساعدة الضحايا، واعتماد نهج قائم على الحقوق إزاء توفير الحماية وا
ـــــاركة الضـــــحايا في برامج العدالة التصـــــالحية؟   (ب)   ما هي التدابير الفعالة لزيادة مش

  هي نتائج دراسات تقييم تأثير برامج العدالة التصالحية؟ وما
كيف يمكن لإصـــلاح الشـــرطة، بما في ذلك إعادة النظر في الســـياســـات المتعلقة   (ج)  

  ن يسهم في تعزيز كفاءة وتكامل جهود إصلاح العدالة الجنائية؟باستخدام القوة، أ
كيف يمكن للبلــدان أن تعزز التعــاون والتنســــــيق بين الأجهزة والــدوائر المعنيــة   (د)  

بضــحايا العنف ضــد المرأة والناجيات من ذلك العنف، بغية تعزيز خدمات الحماية المتكاملة، بما في 
  المشورة القانونية والمساعدة من الشرطة؟ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية و

ـــــين الروابط بين الخدمات الصـــــحية والاجتماعية وهيئات العدالة   )(ه   ما هو أثر تحس
الجنائية فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف ضــــد المرأة وتســــجيل تلك الحالات والتصــــدي لها 

  نفسه؟ على النحو المناسب، مع حماية خصوصية أولئك النساء في الوقت
ــــــأن النُّهُج المنســــــقة فيما بين أجهزة العدالة الجنائية   (و)   ما هي التجارب القائمة بش

  بخصوص تقييم مخاطر العنف ضد المرأة؟
هل توجد أيُّ أمثلة على الممارسات الجيِّدة في مجال التعاون الدولي على منع ومواجهة   (ز)  

ــاء ضــحايا العنف ا للواتي جرى الاتجار بهن أو اختطافهن عبر الحدود العنف ضــد المرأة، مثل إعادة النس
  إلى أوطانهن أو إعادة إدماجهن في المجتمع، أو الاعتراف بأوامر الحماية وإنفاذها عبر الحدود؟

كيف يمكن لنظم العــدالــة أن تعمــل، بــالتعــاون مع نظم أخرى، على منع وقوع   (ح)  
ســــــب، بما في ذلك منع تجنيدهم حوادث العنف ضــــــد الأطفال والتصــــــدي لها على النحو المنا

  واستغلالهم من جانب الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة؟
ما هي الأمثلة على الممارسات الجيِّدة بشأن السبل الفعالة لتعزيز التنسيق بين نظام   (ط)  

  العدالة ونظم حماية الطفل من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؟

                                                           
شؤون السجناء المتطرفين العنيفين والوقاية من التشدد المفضي كتيب بشأن إدارة  انظر مكتب المخدرات والجريمة،  )٤٥(  

كتيب )، ومكتب المخدرات والجريمة، ٢٠١٧فيينا، ، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (إلى العنف في السجون
  .)٢٠١٧سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (فيينا،  ،بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة
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ما هي الدروس المســتفادة من أجل إصــلاح الأطر القانونية والســياســية والتنفيذية   (ي)  
  لإتاحة إمكانية الوصول إلى نظم العدالة المتسمة بالإنصاف والشفافية والمراعية للطفل؟

ما هي الأمثلة على الممارســــات الجيِّدة والدروس المســــتفادة فيما يتعلق ببرامج إعادة   (ك)  
قائمة على الأدلة والمعدَّة بالتعاون مع النظم الصــــــحية والاجتماعية الإدماج الاجت ماعي للأطفال ال
  والتعليمية؟
  ما هي أنجع السبل لتعزيز التناسب في أحكام العقوبة الصادرة عن المحاكم الجنائية؟  (ل)  
كيف قللت البلدان من الاســـتخدام المفرط للاحتجاز الســـابق للمحاكمة وتصـــدت   (م)  
  تظاظ السجون؟لمشكلة اك
حل إجراءات   (ن)   ية في مختلف مرا جاز تدابير غير الاحت يه ال لذي تؤد لدور ا ما هو ا

  الدعاوى الجنائية؟
كيف يمكن للبدان أن تدرِّب وتجهِّز على النحو الصحيح موظفي السجون للوفاء   (س)  

  بمهامهم الشاقة بطريقة مهنية؟
سات ما هي التدابير التي اتخذتها البلدان من أ  (ع)   سيا ساني في ال جل تعميم المنظور الجن

ساني في التصدي  والممارسات في مجال العدالة الجنائية؟ ما مدى فعالية التدابير المراعية للمنظور الجن
للتمييز ضــــد المتهمات أو المحكوم عليهن أو الســــجينات؟ وعلى وجه الخصــــوص، ما هي تجارب 

يلة قبل المحاكمات وبدائل للعقوبات، تأخذ في الاعتبار البلدان في اعتماد تدابير تحويلية وتدابير بد
  ما تعرضن له سابقاً من إيذاء ومسؤوليات الرعاية الواقعة على عاتقهن؟

كيف يمكن لنظم العدالة الجنائية أن تتصدى بطريقة أكثر فعالية للتمييز ضد الأشخاص   (ف)  
  ناة والسجناء من هذه الفئات؟ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تلبي تلك الاحتياجات من أجل الج

ما هي الممارســــات الجيِّدة في مجال إدارة شــــؤون الســــجناء الشــــديدي الخطورة   (ص)  
  والسجناء المتطرفين العنيفين، وفي الوقاية من التطرف المفضي إلى العنف في السجون؟

الذين  ما هي الممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة في التصدي للجناة المعاودين،  (ق)  
  يشكلون تهديداً للمجتمع ويحتاجون في الوقت نفسه إلى دعم متعدد الأوجه؟

    
  الحد من معاودة الإجرام: استبانة المخاطر   -٢حلقة العمل     

      وإيجاد الحلول
      النطاق  -ألف  

    الحد من معاودة الإجرام  -١  
من الجريمة، بما في ذلك بغية تحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة، لابد من الاهتمام بالحد   -٩٢

سواء  سبة للجناة  منع معاودة الإجرام. ومن أجل منع معاودة الإجرام، من المهم توفير برامج منا
داخل المؤســـســـات الإصـــلاحية أو خارجها. ومن المهم أيضـــاً معالجة الأســـباب الجذرية لمعاودة 

  الإجرام، مثل الفقر والتمييز.
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إلى قيام شخص كان موضع تدخل من قبل العدالة الجنائية  ويشير التعبير "معاودة الإجرام"  -٩٣
بارتكاب جريمة جنائية جديدة. ومع أنَّ الإحصاءات الموثوقة والعالمية عن معدلات معاودة الإجرام 
غير متاحة في الوقت الراهن، فإنَّ البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، تعاني من معاودة الإجرام. 

ــــــددة بالســــــجن عليهم، يتكرر إخفاقهم في ذلك أنَّ كثيراً  من الجناة، حتى بعد فرض أحكام مش
  الامتناع عن ارتكاب جرائم وفي الاندماج مجددا في المجتمع كمواطنين ملتزمين بالقانون.

ويعني الحد من معاودة الإجرام تحقيق انخفاض في عدد الضــــــحايا وزيادة أمان المجتمعات   -٩٤
غوط على أجهزة إنفاذ القانون ومؤســــســــات العدالة الجنائية. كما أنَّ المحلية والتخفيف من الضــــ

ــــــوف يؤدي إلى تقليل عدد حالات المثول أمام المحاكم الجنائية،  النجاح في إعادة إدماج الجناة س
  وتخفيض معدلات الحبس واكتظاظ السجون، وانخفاض تكاليف نظام العدالة الجنائية.

م، ودعم الجناة لكي يصــــــبحوا أعضــــــاء منتجين في المجتمع، لكنَّ الحد من معاودة الإجرا  -٩٥
يتطلبان نهجاً متعدد الجوانب. ويشـــمل ذلك اســـتثمارات كافية في برامج إعادة تأهيل الجناة، داخل 
الســجون وفي المجتمع المحلي، وتطبيق اســتراتيجيات فعالة لمنع الجريمة، والاســتخدام المناســب لبدائل 

دخلات فعالة، يجب أن تأخذ في الحسبان مختلف العوامل التي تزيد من السجن. ولكي تكون هذه الت
مخاطر العودة إلى ارتكاب الجرائم، والتي تجعل من الصــــــعب على الجناة الاندماج مجدداً في المجتمع، 
ومنها مثلا تعاطي مواد الإدمان وعدم الحصول على الدعم من الأسرة، والأمراض النفسية والجسدية، 

وكذلك التعرض للإيذاء في  )٤٧(وســـوء تكوين الشـــخصـــية والطباع، )٤٦(ادي للمجتمع،والفكر المع
  مرحلة مبكرة من العمر.

ويقدم مكتب المخدِّرات والجريمة المساعدة إلى الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى الحد   -٩٦
ية من خلال برامج من العودة إلى ارتكاب الجرائم، بما في ذلك ببناء قدرات مؤسسات العدالة الجنائ

المســاعدة التقنية المحددة الأهداف في مجالي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وســياســات 
فرض العقوبات واللجوء إلى بدائل السجن، بما في ذلك أيضاً العدالة التصالحية. كما يقدم المكتب 

صعيد العالمي والإقليمي والقطري ساعدة التقنية على كل من ال شى مع المعايير والقواعد الم ، بما يتما
  الدولية ذات الصلة.

    

                                                           
يشمل عمليات التفكير المفضية إلى ارتكاب الجريمة، مثل التسويغ العقلي للجريمة (مثلا الضحية تستحق هذا العامل   )٤٦(  

ذلك، الضحية تحب الاعتداء عليها، المجتمع ظالم، القواعد المجتمعية غبية، نظام العدالة الجنائية فاسد)، ويشمل 
 Donald A. Andrews and Jamesالمجرمين. وانظر أيضاً مواقف سلوكية تتسم بالتحدي تجاه القواعد والتماهي مع 

Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. (New Providence, New Jersey, Mathew Bender and 

Company, 2011), p. 59.  ًوانظر أيضا .Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism, p. 38.  
  )٤٧(  Andrews and Bonta define it as follows: “In everyday language: impulsive, adventurous, pleasure-seeking, generalized 

trouble…restlessly aggressive, callous disregard for others.” (The Psychology of Criminal Conduct), p. 58.  
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    إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع  -٢  
ــــــاقاً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة   -٩٧ بغية الحد من معاودة الإجرام، واتس

(قواعد نيلسون مانديلا)، ينبغي أن تكون تدخلات العدالة الجنائية مصمَّمة خصيصاً  )٤٨(السجناء
لتلبية الاحتياجات الفردية للجناة والعناية بوضــعهم، اســتناداً إلى تقييم مســتمر ودقيق للاحتياجات 
تدخلات أمر  فإنَّ تقييم البرامج وال قدرات والتصــــــرفات الفردية للجناة. وعلاوة على ذلك،  وال

ســاســي لفهم مدى تحقق النتائج المقصــودة. كما أنَّ نتائج التقييم يمكن أن تصــلح كدروس هامة أ
  تشكِّل أساساً للأدلة التي يُسترشد بها في توجيه البرامج والتدخلات في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص، عند تصميم وتنفيذ التدابير الرامية إلى الحد   -٩٨
ودة الإجرام، إلى الموازنة بعناية بين الحاجة إلى حماية المجتمع، وحقوق الضــــحايا، والحقوق من معا

  الأساسية للجناة.
ومن المعروف جيداً أنَّ الســــــجن وحده لا يكفي لمنع العودة إلى ارتكاب الجرائم الجنائية   -٩٩

ستثمار في برامج إعادة على المدى الطويل. كما أنَّ الاستثمار في السجون، من دون استكماله بالا
التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، لا يؤدي إلى الحد بقدر ملحوظ من معاودة الإجرام، بل قد 

  يؤدي حتى إلى تفاقم المشكلة.
وينبغي أن تُســـتخدم فترة الســـجن للعمل قدر الإمكان على ضـــمان ألا يكون الجناة لدى   -١٠٠

وا في كنف احترام القانون فحسب، بل وقادرين على ذلك عودتهم إلى المجتمع راغبين في أن يعيش
أيضــــاً. ولذلك يجب أن تولي الاســــتراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة على الصــــعيدين المحلي والوطني 
ا لإعادة تأهيل الســجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بما في ذلك  اهتماماً خاصــًّ

  عتهم وتقديم المساعدة إليهم بعد إطلاق سراحهم.الإشراف عليهم من خلال متاب
ــــــتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي بالضرورة الحبس،   -١٠١ وقد لا تتطلب التدابير الفعالة لإعادة الـ

حيث إنَّ العديد من هذه التدابير يمكن تنفيذه على نحو أكثر فعالية في المجتمع المحلي. ولهذا الأمر أهمية 
ة ذوي الاحتياجات الخاصـــة، مثل الجناة المســـنين والجناة المصـــابين بمرض عقلي، خاصـــة بالنســـبة للجنا

والأشــخاص ذوي الاضــطرابات الناشــئة عن تعاطي المخدِّرات، والفئات الممثلة بمعدلات مفرطة، مثل 
  الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو الإثنية.

    
    السياسات العقابية وخيارات التدخل وبدائل السجن  -٣  

إنَّ التعويل المفرط على الحبس يزيد من ضـــعف بُنى نظم العدالة الجنائية المثقلة بالأعباء، مما   -١٠٢
  يؤثر بدوره على قدرتها على الحد من معاودة الإجرام، وعلى تعزيز إعادة إدماج الجناة في المجتمع.

بما في ذلك الجزاءات في إطار المجتمع   -١٠٣ تدابير غير الاحتجازية،  فإنَّ اللجوء إلى ال ولذلك 
المراقبة، والإحالة إلى مصـــحات العلاج من إدمان  الإفراج تحتالمحلي والبرامج التحويلية، وبرامج 

إدماج المخدِّرات أو علاج الأمراض العقلية، يمكن أن تكون طرائق أكثر كفاءة في تيســــــير إعادة 
الجناة في المجتمع والحد من معاودة الإجرام. كما أنَّ التدابير غير الاحتجازية تجعل الجناة في وضـــع 
ــــهم في تقوية علاقاتهم بأفراد المجتمع  أفضــــل لتعلم المهارات على الاندماج مجدداً في المجتمع وتس

                                                           
  .٩٤، القاعدة ٧٠/١٧٥مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٨(  
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ي عاتهم المحل باط قوي بمجتم لذين لهم ارت ناة ا بأنَّ الج ماً  ناس من المحلي. عل بال لذين يهتمون  ة وا
  حولهم يقل احتمال عودتهم إلى الإجرام.

(قواعد طوكيو)،  )٤٩(وتشــــــدد قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية  -١٠٤
على أنَّ الســــجن ينبغي أن يعتبر الملاذ الأخير فقط، وهي تشــــجع على تعزيز التدابير غير الاحتجازية، 

  الحاجة إلى إيجاد توازن بين حقوق الجناة وحقوق الضحايا وحماية المجتمع.مراعاة   مع
وتمثل بدائل الســــــجن نهجاً ملائماً جدًّا للجانيات. وكثيراً ما تُســــــجن المرأة لارتكاب   -١٠٥

ــــــيطة من جراء تعدد طبقات التمييز والحرمان. وأكثريتهن لا يشــــــكلن مخاطر على  مخالفات بس
لك احتياجات خاصــــة، مثل تلك المتأتية عن مســــؤوليات الرعاية الواقعة المجتمع، ولكن لهن مع ذ

على عاتقهن أو الاحتياجات البدنية الخاصـــة بهن كنســـاء أو الاحتياجات في مجال الرعاية الصـــحية 
  زلي والاعتداء الجنسي.والعقلية، وخصوصاً فيما يتعلق بتاريخ العنف المن

صاً وليس لدى معظم الولايات القضائية   -١٠٦ صة بنوع الجنس مصممة خصي بدائل للسجن خا
تدابير غير  ياجات المحددة للمرأة. وتقدِّم قواعد الأمم المتحدة لمعاملة الســــــجينات وال ية الاحت لتلب

(قواعد بانكوك) إرشــــــادات في هذا الصــــــدد، من خلال مجموعة من  )٥٠(الاحتجازية للمجرمات
ــابقة التوصــيات بشــأن الخيارات الخاصــة بنوع الجنس من  أجل التدابير التحويلية والتدابير البديلة الس

للمحاكمة وبدائل العقوبات، بما في ذلك التوصــية المتعلقة بالنظر في العوامل المخففة للعقوبة في ضــوء 
  مسؤوليات الرعاية الواقعة على عاتق المرأة وخلفيات النشأة النمطية عند إصدار أحكام العقوبة.

لة التصـــــالحية أيضـــــاً أن تكون تدخلاً فعالاً في الحد من معاودة الإجرام ويمكن لبرامج العدا  -١٠٧
عندما تجري وفقاً للضــــــمانات الإجرائية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق واحتياجات الضــــــحايا 
والجناة على الســـواء. كما أنَّ إتاحة فرصـــة للجناة لفهم وإدراك العواقب المترتبة على أفعالهم والتأثير 

تزيد من  -بما في ذلك الضــــــحايا وأســــــرهم وأفراد المجتمع المحلي  -تركه على مَن حولهم الذي ت
  )٥١(حظوظ الجناة في تحمل المسؤولية عن سلوكهم.

    
    الأهداف  -باء  

  هي كما يلي: ٢الأهداف المنشودة من حلقة العمل   -١٠٨
تبادل الأدلة البحثية وخبرات الاختصــاصــيين الممارســين في الحد من معاودة الإجرام،   (أ)  

  خصوصاً عن طريق ما يلي: 
برامج إعادة التأهيل في الســـجون، والخدمات المقدمة لإعداد الجناة للإفراج عنهم   ‘١‘  

  من السجن، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية اللاحقة في المجتمع المحلي؛
                                                           

  .٤٥/١١٠مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٩(  
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٠(  
ة لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية (مرفق قرار المجلس الاقتصادي المبادئ الأساسي  )٥١(  

) تقدم إرشادات إلى الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات العدالة التصالحية من خلال ٢٠٠٢/١٢والاجتماعي 
رار المجلس الاقتصادي تحديد معايير استخدامها، وكذلك استخدام الضمانات الإجرائية الأساسية. وانظر أيضاً ق

  .٢٠١٦/١٧والاجتماعي 
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برامج إعادة التأهيل المقدمة كجزء من تنفيذ العقوبات غير الاحتجازية بغية تجنب   ‘٢‘  
الإيداع في المؤســســات الإصــلاحية، ولتقديم المســاعدة إلى الجناة على معاودة الاندماج ســريعاً 

  في المجتمع؛
  وضع وتنفيذ بدائل للسجن، بما في ذلك برامج العدالة التصالحية؛  ‘٣‘  
على الروابط اللازمة بين مختلف الهيئات والجهات صــاحبة المصــلحة إلقاء الضــوء   (ب)  

ذات الصــــــلة بتنفيذ التدخلات والبرامج والخدمات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الجهات الحكومية 
  وغير الحكومية على حد سواء.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

يودون  ٢اركين في حلقة العمل لعل المشاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية والمش  -١٠٩
  أن يناقشوا الأسئلة التالية:

وتقييم  معاودة الإجرامما هي التجارب الوطنية في مجال جمع البيانات عن أنماط   (أ)  
  تأثير مختلف النُّهُج المتبعة في الحد من معاودة الإجرام؟

وإعادة الإدماج ما هي نتائج البحوث التي أجريت لقياس أثر برامج إعادة التأهيل   (ب)  
  الاجتماعي في الحد من معاودة الإجرام؟

ما هي الممارســات الجيدة فيما يتعلق بوضــع برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج   (ج)  
 الفعالة؟ 

ما هي النماذج الواعدة لإجراء تقييمات للجناة (ســواء في الســجون و/أو كجزء   (د)  
ــــــاس  من العقوبات غير الاحتجازية) من أجل تحديد المخاطر والاحتياجات الخاصــــــة بالجناة كأس

  لبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي المصممة خصيصاً لذلك؟
ــــــســــــية والمجتمعية من جانب   )(ه   كيف يمكن للبلدان أن تجمع بين التدخلات المؤس

الحكومية مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية؟ وعلى وجه الخصــــــوص، كيف يمكن للجهات 
وغير الحكومية صاحبة المصلحة أن تتعاون تعاوناً فعالاً في الحد من معاودة الإجرام، بما في ذلك في 
البيئات المغلقة والمجتمع المحلي، بغية ضمان استمرارية الرعاية، وتجنب تبديد الاستثمارات الأولية 

  في إعادة الإدماج الاجتماعي للجناة؟
تتســــم بالفعالية والاســــتدامة من حيث تعزيز دعم الجمهور لإعادة  ما هي النُّهُج التي  (و)  

  تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك في البلدان المنخفضة الدخل؟
ما الذي يجعل برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ناجحة بالنســـــبة للجناة الذين   (ز)  

  : لهم احتياجات خاصة، ومنهم مثلاً
  لجناة المسنون؛ا  ‘١‘  
  الجناة المصابون بمرض عقلي؛  ‘٢‘  
  الفئات الممثلة تمثيلاً مفرطاً، مثل الشعوب الأصلية والأقليات العرقية أو الإثنية؟  ‘٣‘  
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ما هي بعض الممارســــات الجيِّدة فيما يتعلق بمواصــــلة تقديم الدعم والخدمات إلى   (ح)  
  تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؟فئات الجناة المذكورة أعلاه من أجل تعزيز إعادة 

ما هي بعض الممارســات الجيِّدة والدروس المســتفادة فيما يتعلق بالحد من معاودة   (ط)  
  الإجرام لدى النساء الجانيات، مع إيلاء الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة بنوع الجنس؟

الحد من معاودة الإجرام ما هي بعض الممارســـات الجيِّدة والدروس المســـتفادة في   (ي)  
  لدى الأطفال؟

ما هي العوائق القانونية والعملية الرئيســـية أمام زيادة فعالية اســـتخدام التدابير غير   (ك)  
الاحتجازية في مرحلتي ما قبل المحاكمة والمحاكمة والمراحل اللاحقة لصــــــدور الحكم من حيث 

شمل هذه العوائق الثغرا شريعات، والافتقار إلى القدرات الحد من معاودة الإجرام؟ وهل ت ت في الت
لدى الاختصـــاصـــيين الممارســـين في مجال العدالة الجنائية، وعدم كفاية التعاون فيما بين أصـــحاب 

  المصلحة، وتدني مستوى القبول لدى الجمهور؟
ما هي بعض الممارســـــات الجيِّدة والدروس المســـــتفادة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير غير   (ل)  
  ية التالية من حيث الحد من معاودة الإجرام؟الاحتجاز
  تدابير التحويل عن المسار القضائي؛  ‘١‘  
  التدابير الإصلاحية المجتمعية، بما في ذلك الإفراج تحت المراقبة والإفراج المشروط؛  ‘٢‘  
  برامج العدالة التصالحية؛  ‘٣‘  
ب  (م)   ــــــ تدابير التي اتخذتها البلدان من أجل معالجة الأس اب الجذرية لمعاودة ما هي ال

  الإجرام، مثل الفقر والتمييز؟
    

النُّهُج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها   -من جدول الأعمال ٥البند     
الحكومات من أجل تعزيز سيادة القانون 
من خلال أمور منها توفير سبل الوصول 

إلى العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات 
 فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة

للجميع؛ والنظر في وضع تدابير اجتماعية 
وتعليمية وتدابير أخرى ذات صلة، منها 

تدابير تستهدف ترسيخ ثقافة احترام 
القانون مع احترام الهويات الثقافية، وفقاً 

      لإعلان الدوحة
    الخلفية   -ألف  

ـــــجيع على إقامة مجتمعات  ٢٠٣٠من خطة عام  ١٦مثلما ذكر أعلاه، يدعو الهدف   -١١٠ إلى التش
سلمية وشاملة للجميع وإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع. ويشير تعبير الوصول إلى العدالة إلى 
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لإقامة قدرة الناس على التماس الانتصــاف والحصــول عليه من خلال المؤســســات الرسمية وغير الرسمية 
العدل بما يتفق مع مبادئ ســـيادة القانون ومعايير حقوق الإنســـان. وهذا يتطلب بالضـــرورة اتباع نهج 
شامل ومتعدد الأبعاد من جانب الدول الأعضاء، يشمل جميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجنائية، 

أفراد المجتمع والفئات ذات مع إيلاء اهتمام خاص للتدابير التي تحترم وتحمي حقوق المســـتضـــعفين من 
  الاحتياجات الخاصة في إطار نظام العدالة الجنائية، مثل النساء والأطفال وضحايا الجريمة.

زيهة والشاملة للجميع هي عامل محوري في تحقيق والمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والن  -١١١
ميع، يجب على الحكومات وهيئات . وبغية إقامة الســــــلام والعدالة وتحقيق الشــــــمول للج١٦الهدف 

مة  قا حد من العنف، وإ مة لل يذ حلول دائ عاً على تنف ية أن تعمل م لمدني والمجتمعات المحل المجتمع ا
العدالة، ومكافحة الفساد، وكفالة المشاركة الشاملة للجميع. والمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة، 

  سيادة القانون. على وجه الخصوص، هي عامل متأصل في صميم تعزيز
ــــيخوفي إعلان الدوحة، أعربت الدول الأعضــــاء عن التزامها   -١١٢ ، تقوم القانون حتراملاثقافة  بترس

ء اهتمام خاص في الوقت نفسه الهوية الثقافية، مع إيلا وتراعيعلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، 
الجهود والتدابير الوقائية التي تســتهدف الأســر للأطفال والشــباب، والتماس دعم المجتمع المدني، وتكثيف 

والمدارس والمؤســـــســـــات الدينية والثقافية والمنظمات المجتمعية المحلية والقطاع الخاص وتســـــتغل كامل 
  إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الإجرام.

سادسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة وأثناء المناقشات التي عقدت خلال الدور  -١١٣ ة ال
الجنائية وتناولت الموضـوع العام للمؤتمر الرابع عشـر وبنود جدول أعماله ومواضـيع حلقات العمل 
ساد تفاهم واسع النطاق على أن يُعتبر ترسيخ ثقافة احترام القانون في  سوف تعقد في إطاره،  التي 

اً تتبعه الحكومات تجاه الجمهور العام لتعزيز الثقة في القانون من جدول الأعمال نهج ٥إطار البند 
  )٥٢(واحترامه وتنفيذه.

وتقع على عاتق مؤســــســــات العدالة الجنائية مســــؤوليات متعددة بشــــأن المحاســــبة على   -١١٤
سيادة القانون  المسؤولية. ويجب أن تكون خاضعة للمساءلة بشأن حماية المجتمع، بالالتزام بمبادئ 

ة والســـلام والأمن، وفي الوقت نفســـه، يجب أيضـــاً أن تكون خاضـــعة للمســـاءلة أمام أفراد والعدال
زاهة في إدارة شــــؤون العدالة وتحقيقها، وخصــــوصــــاً ضــــحايا الجرائم المجتمع الذين ينشــــدون الن

والأشــخاص المتهمين والأشــخاص الأكثر عرضــة لمخاطر ســوء المعاملة والاســتغلال، بمن في ذلك 
  فال والفقراء والأقليات.النساء والأط

وتتطلب المســــاءلة داخل مؤســــســــات العدالة الجنائية اتباع نهج متعدد الجوانب. ففي المقام   -١١٥
الأول، يجب تعزيز المساءلة على الصعيد المؤسسي من أجل إرساء السياسات والإجراءات لمنع وكبح 

سية على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة. الفساد، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاضطلاع بالمهام المؤس
ضـــباط الشـــرطة والمدعين العامين  -وعلاوة على ذلك، فإنَّ المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية 

زاهة الشخصية يجب أن يحافظوا على أعلى معايير الن -والقضاة وموظفي المحاكم وموظفي السجون 
مهور العام بالحرص على مبادئ العدالة والموضـــــوعية والأخلاقيات، وأن يخدموا مؤســـــســـــاتهم والج

                                                           
  .E/2017/30انظر الوثيقة   )٥٢(  
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عالمي لتنفيذ والن هة. ودعما لهذه الأهداف، بادر مكتب المخدِّرات والجريمة، في إطار البرنامج ال زا
زاهة القضــــاء، بوصــــفها منبرا إعلان الدوحة، إلى القيام بجملة أمور، ومنها إطلاق الشــــبكة العالمية لن

اب المصــلحة المعنيين في قطاع العدالة من أجل تبادل الممارســات الجيدة، للقضــاة وغيرهم من أصــح
ية ذات الصـلة بالتمسـك بالن زاهة والمسـاءلة في الجهاز القضـائي وتطوير الأدوات الجديدة والمواد النصـِّ

والنيابة العامة، فضـــــلا عن توفير إمكانية الحصـــــول على ما هو موجود من هذه النصـــــوص، وعند 
  )٥٣(ير التعاون التقني فيما بين السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم.الطلب، لتيس

شباب من أن يصبحوا عناصر   -١١٦ سيادة القانون في جميع مراحل التعليم يمكِّن ال كما أنَّ إدماج 
 إيجابية للتغيير من خلال النظر في الأدوار التي قد يؤدونها في ترسـيخ ثقافة احترام القانون. وهذا أيضــاً

يعالج المســائل الشــاملة لعدة مجالات مثل حقوق الإنســان، والمواطنة العالمية، والمســاواة بين الجنســين. 
والبرامج الاجتماعية لمنع الجريمة يمكن أن ترســــــخ أيضــــــاً ثقافة احترام القانون وذلك بتعزيز العوامل 

تشــــمل التدريب على الوقائية عن طريق برامج تنمية اجتماعية واقتصــــادية لا تنطوي على وصــــم، و
  المهارات، مع التركيز على الشباب المعرضين للمخاطر.

وفي أعقاب المؤتمر الثالث عشــــــر، الذي اعترف صــــــراحة بأهمية التعليم للترويج لثقافة   -١١٧
أطلق مكتــب المخــدِّرات والجريمــة، في إطــار برنــامجــه العــالمي لتنفيــذ إعلان  )٥٤(احترام القــانون،

ومبادرة بشـــــــأن منع الجريمة لدى  )٥٥(الدوحة، مبادرتين هما: مبادرة التعليم من أجل العدالة،
على اســتخدام الرياضــة كوســيلة الأخيرة المبادرة  هذه وتركز )٥٦(الشــباب من خلال الرياضــة.

الاجتماعية والمهارات الحياتية لدى الأطفال والشــــــباب، ومن ثم معالجة للتدريب على المهارات 
عوامل الخطر الهامة للجريمة والعنف. وتركز مبادرة التعليم من أجل العدالة على التعليم بشــــــأن 
ثانوي والتعليم  تدائي وال ية في مراحل التعليم الاب لة الجنائ عدا قانون ومنع الجريمة وال يادة ال ســــــ

البرامج تســــــتجيب للاحتياجات المختلفة للشــــــباب في نظم التعليم الرسمية وفي  الجامعي. وهذه
  التعليم والتدريب على المهارات الحياتية.

    
      المسائل الرئيسية/المواضيع المحورية  -باء  

    توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع  -١  
لعل الدول الأعضــــاء تود مناقشــــة الدور الذي يؤديه منع الجريمة وإصــــلاح منظومة العدالة   -١١٨

سبل وصول الجميع إلى العدالة. وعلى وجه الخصوص، يمكن للدول الأعضاء أن  ضمان  الجنائية في 
عليها  تنظر في التدابير الرامية إلى ضــــمان توفير المعونة القانونية الفعالة والمســــتدامة والمتاح الحصــــول

للجميع دون تمييز، والمقدمة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية. وتعالج هذه المناقشــــــات على 

                                                           
  .www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/judicialintegrity.htmlللمزيد من المعلومات، انظر   )٥٣(  
  .٧٠/١٧٤(ج) من مرفق قرار الجمعية العامة  ١٠انظر الفقرة   )٥٤(  
  .www.unodc.org/e4jللمزيد من المعلومات، انظر   )٥٥(  
  .www.unodc.org/dohadeclaration/ar/topics/crime-prevention-through-sports.htmlللمزيد من المعلومات، انظر   )٥٦(  
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نحو إضـــافي العقبات التي تحد من إتاحة إمكانية الوصـــول إلى العدالة للضـــحايا من النســـاء، وكذلك 
  ذه العقبات.للسجينات وللجانيات، وتبادل الخبرات بشأن التدابير الرامية إلى التصدي له

ويمكن للدول الأعضاء أن تنظر أيضاً في كيفية زيادة إمكانية وصول الأطفال إلى العدالة،   -١١٩
بما في ذلك تعزيز النظام القضــــــائي وقدرته على تقديم الخدمات بطريقة عادلة ومنصــــــفة وفعالة 

البة بالتدابير وتراعي احتياجات الأطفال، والعمل في الوقت نفســـــــه على تمكين الأطفال من المط
الانتصــــافية في إطار العدالة. وعلاوة على ذلك، يمكن للدول الأعضــــاء أن تناقش الســــبل الكفيلة 
بضمان وصول الضحايا إلى العدالة، بما يتماشى مع إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا 

  )٥٧(الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.
    

    ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميعإقامة مؤسسات فعالة   -٢  
يمكن للدول الأعضــاء أن تنظر في التدابير اللازمة لإنشــاء وتعزيز مؤســســات للعدالة الجنائية   -١٢٠

فعالة وخاضــعة للمســاءلة ونزيهة وشــاملة للجميع. وقد يشــمل ذلك أيضــاً إجراء اســتعراض لهيئات 
زاهة والمســاءلة واحترام وما يترتب عليها من تأثير على الن الرقابة والتفتيش الداخلية المســتقلة والفعالة،

  حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الشرطة.
ويمكن للدول الأعضاء أن تنظر أيضاً في الكيفية التي يمكن بها لتلك التدابير أن تسهم في تطوير   -١٢١

أن تشــمل هذه الاعتبارات مدى تقيد مؤســســات العدالة الجنائية بالمعايير وتعزيز المؤســســات. ويمكن 
زاهة والموضـــوعية في ممارســـات اتخاذ القرارات، ومدونات قواعد الســـلوك المهني، وتعزيز الشـــفافية والن

وكفالة الفعالية والمســاءلة على المســتويين المؤســســي والفردي. كما يمكن أن تشــمل تأثير تلك التدابير 
العلاقة بين مؤســــســــات العدالة الجنائية والمســــتفيدين منها، وخصــــوصــــاً من حيث سمعتها لدى على 

  الجمهور العام، وكذلك ثقته فيها واطمئنانه لها.
ويمكن للدول الأعضاء أن تواصل النظر في كيفية إسهام بناء قدرات مؤسسات العدالة الجنائية   -١٢٢

له وإنفاذه، مما قد يجعله تدبيراً هامًّا يســـهم في ترســـيخ ثقافة لقانون واحترامهم با في تعزيز ثقة الجمهور
  احترام القانون. 

   
    التدابير الاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير ذات الصلة  -٣  

يمكن للدول الأعضـــاء أن تناقش التحديات التي تواجهها الدول الأعضـــاء في عملية تعزيز   -١٢٣
حترام القانون عبر جميع مستويات النظام التعليمي. كما يمكن للدول سيادة القانون وترسيخ ثقافة ا

ــــــارك في خبراتها في تعزيز التدابير الاجتماعية والتعليمية، بما في ذلك من خلال  الأعضــــــاء أن تتش
الرياضــة، من أجل بناء القدرة على الصــمود لدى الفئات الســكانية المعرضــة لأخطار الجريمة، وأن 

  لقائمة على الأدلة، والتي يمكن تعزيزها على الصعيد العالمي.تناقش المبادرات ا
    

                                                           
  .٤٠/٣٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٧(  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
لعل المشــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية وفي المؤتمر الرابع عشــر يودون النظر   -١٢٤

  في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد من المناقشات بشأنها:
نُّ المســتفادة في مجال إصــلاح نظم المعونة القانونية، بما في ذلك س ــَما هي الدروس   (أ)  

  أو تعديل تشريعات مخصصة لهذا الغرض؟
ما هي الممارسات الوطنية التي أثبتت فعاليتها فيما يتعلق بضمان الجودة والكفاءة   (ب)  

القضـــايا،  وإمكانية الوصـــول إلى مؤســـســـات العدالة الجنائية (أي أدوات الرصـــد والتقييم وإدارة
  والبرامج التدريبية) وما هي التحديات التي صودفت في هذا السياق؟

ما هي السياسات والتدابير الخاصة بإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة والتي ثبتت   (ج)  
  فعاليتها في الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة؟ 

صاً الفئات المستضعفة، ما هي التدابير الفعالة في تحسين وصول الضحايا، وخصو  (د)  
إلى العدالة، وما هي الممارســـــــات التي أدت إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن الجرائم من جانب 

  الضحايا؟
ما هي بعض التدابير الفعالة لضـــمان تحســـين ســـبل الوصـــول إلى العدالة والمتاحة   )(ه  

  للنساء من الجناة والضحايا؟
سات الجيِّدة والدروس  (و)   سبل وصول الأطفال  ما هي الممار شأن تعزيز  ستفادة ب الم

  إلى العدالة، بما في ذلك تمكين الأطفال من الحصول على التدابير الانتصافية في إطار العدالة؟
ما هي التدابير العملية التي يجب اتخاذها لكفالة شمول مؤســـســـات العدالة الجنائية   (ز)  
  للجميع؟
  في تحقيق السلام والعدالة على الصعيد المحلي؟ما هو تأثير إشراك المجتمع المدني   (ح)  
زاهة والمســـــاءلة والتي أثبتت تحقيق أكبر ما هي التدابير والآليات اللازمة لتعزيز الن  (ط)  

  قدر من النجاح من حيث الممارسة العملية في منع الفساد في مؤسسات العدالة الجنائية؟
ت فعالة للرقابة والتفتيش اللذين لإرســـاء آليات ومؤســـســـا اللازمةما هي العناصـــر   (ي)  

زاهة يســـتهدفان جهاز الشـــرطة وغيره من مؤســـســـات العدالة الجنائية بغية تحســـين الســـلوك المهني والن
  واحترام حقوق الإنسان؟

ــيادة   (ك)   ــائر جوانب س كيف أُدمجت الجوانب المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وس
التعليمي، تماشـــياً مع إعلان الدوحة، وما هي العقبات الرئيســـية القانون في جميع مســـتويات النظام 

  التي تعترض هذا الإدماج؟
ما هي النُّهُج الوطنية المختلفة لترســــــيخ ثقافة احترام القانون، وكيف تكفل تلك   (ل)  

  النُّهُج احترام الهويات الثقافية؟ وما هي الآثار الإيجابية للأخذ بتلك النُّهُج؟
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الدول الأعضــاء التماســك والتنســيق بين النُّهُج التعليمية والاجتماعية كيف تكفل   (م)  
الرسمية وغير الرسمية المتبعة في التصـــدي لعوامل الخطر ذات الصـــلة بالجريمة، وترســـيخ ثقافة احترام 

  القانون، وبخاصة في أوساط الشباب؟
ـــــائر بأيِّ الســـــبل يمكن أن يدعم التعليم بشـــــأن منع الجريمة والعدالة ا  (ن)   لجنائية وس

  والغايات ذات الصلة من سائر أهداف التنمية المستدامة؟ ١٦جوانب سيادة القانون تنفيذ الهدف 
ما هو تأثير إشــــراك المجتمع المدني في تحقيق الســــلام والعدالة الجنائية على الصــــعيد   (س)  
  المحلي؟

    
ين التعليم ومشاركة الشباب باعتبارهما عنصرين أساسي  -٣حلقة العمل     

      في تعزيز صمود المجتمعات في وجه الجريمة
    النطاق  -ألف  

إنَّ الســـياســـات والبرامج التعليمية هي أحد العناصـــر الرئيســـية في النُّهُج الشـــاملة في مجال منع   -١٢٥
بار لمنع الجريمة والعنف والإرهاب، وكذلك الحد من الجنوح  بد من أخذها بعين الاعت الجريمة؛ ولا 

تتيح أيضاً للأطفال والشباب فرص الحصول على المؤهلات الرسمية والتدريب، وتكفل والإيذاء. وهي 
  مشاركتهم النشطة في الجهود الرامية إلى بناء القدرة على الصمود وتعزيز السلام والعدالة.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــان تؤكد على الحاجة إلى التعليم لتعزيز التنمية  ٢٦والمادة   -١٢٦
من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في التعليم.  ٢٨وتنص المادة  )٥٨(ملة للشخصية الإنسانية.الكا

مبدأ أســاســيا من اتفاقية حقوق الطفل يعرف بأنه حق الطفل في  ١٢وبالإضــافة إلى ذلك، تحدد المادة 
كما أنَّ تمكين الأطفال والشباب وإشراكهم بوصفهم عوامل  )٥٩(المشاركة في جميع المسائل التي تمسه.

للتغيير من خلال تعزيز مشـــاركتهم الفعالة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، بما في 
ذلك منع الجريمة الفعال وبناء القدرة على الصــــمود في المجتمعات. فالأطفال والشــــباب يســــتحقون 

لكيفية التي تُشــكَّل بها البيئة من حولهم، ولكنهم نادرا ما يعتبرون موردا من موارد فرصــة للتأثير على ا
  المجتمع المحلي، أو لا يحصلون على التعليم لكي يتسنى لهم إحداث التغيير.

وبالنظر إلى الروابط المسلَّم بوجودها بين سيادة القانون والعدالة والتنمية، فإنَّ التعليم على   -١٢٧
جميع المســــتويات الدراســــية هو أداة قيمة لترســــيخ ثقافة احترام القانون وضــــمان تمكين الأطفال 

ة في والشــباب من التقدم في تطورهم الشــخصــي والتعليمي، وجعلهم قادرين على المســاهمة بفعالي
زاهة والمساواة. ومن ثم فإنَّ إدماج سيادة القانون في صلب جميع إقامة مجتمعات يسودها العدل والن

                                                           
من اتفاقية حقوق الطفل تشدد كذلك على الجانب الكلي والتنموي من التعليم. انظر أيضاً الوثيقة  ٢٩المادة   )٥٨(  

CRC/GC/2001/1.  
ن يمن اتفاقية حقوق الطفل، "تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكو ١٢وفقاً للمادة   )٥٩(  

  آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل".
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مســتويات نظم التعليم يمكن أن يكفل أيضــاً أن يكون لدى الأطفال والشــباب أســاس متين وفهم 
  ل.متعمق لهذه المسائل، وأن يكونوا أفضل استعدادا للتصدي لهذه التحديات في المستقب

ويتسم إدماج المسائل المتعلقة بسيادة القانون في جميع المراحل التعليمية، والعمل مع الأطفال   -١٢٨
في ســــــن مبكرة، بأهمية كبيرة لبناء القدرة على الصــــــمود، وتعزيز جهود منع الجريمة. ففي المرحلة 

عناية في برامج ترســـيخ الابتدائية، يبدأ ذلك على أســـاس برامج لترســـيخ القيم ولبناء المهارات، مع ال
زاهة والاحترام، مع الحرص في الوقت نفســـه على بناء القيم بإدماج قيم، مثل القبول والإنصـــاف والن

زاعات، والتفكير الناقد، والتعاطف والعمل الجماعي، وفي المرحلة الثانوية، يســــــتند مهارات حل الن
سيادة القانون إلى قدرة الطلبة على إدراك المفاهي صلة تعليم  سائل المت سيادة القانون والم سية في  م الرئي

بالجريمة والعنف، وتعزيز قدرتهم على حل المعضــــــلات المعنوية والأخلاقية والقانونية، مع النظر بعين 
الاعتبار إلى الحقوق والمســؤوليات داخل المجتمع. وأخيراً وليس آخراً، فإنَّ مؤســســات التعليم العالي 

لبحوث في التخصصات التي تعود بالفائدة على سيادة القانون، كما تعمل تشجع المواهب والتعليم وا
  على تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة.

ضاء على كفالة اتباع نهج اجتماعي وتنموي إزاء منع الجريمة، إذ يعد   -١٢٩ شجع الدول الأع وتُ
ينبغي أيضاً أن ذلك وسيلة أساسية لجعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجريمة. و

تشــــمل هذه النُّهُج توفير الدعم للشــــباب من خلال المدارس والبرامج في المدرســــة وما بعد الدوام 
المدرسي، بما في ذلك تعليمهم المهارات الحياتية للتعامل بشكل أفضل مع التحديات التي يواجهونها 

لعنف، وكــذلــك للمخــاطر في الحيــاة اليوميــة وتعزيز معرفتهم وفهمهم لتعقــد جوانــب الجريمــة وا
  المشمولة في هذا الصدد.

ولا يمكن المبالغة في تأكيد أهمية وضــع ســياســات منع الجريمة وتكييفها لتلبية الاحتياجات   -١٣٠
شباب الذين لديهم احتياجات تعليمية  شباب. فالأطفال وال صدي للتحديات لدى الأطفال وال والت

سة، أو الذ سابقاً احتكاك بنظام العدالة الجنائية خاصة، أو الذين ينقطعون عن الدرا ين كان لديهم 
هم أكثر تعرضـــــاً للمخاطر، وقد يواجهون أيضـــــاً صـــــعوبات في العثور والحصـــــول على التعليم 
ــــــتهدافي من خلال الأطر النظامية  والخدمات الاجتماعية التي يحتاجونها. كما أنَّ منع الجريمة الاس

العامة، وبخاصــة في الأماكن التي لا تتيح للشــباب إلاَّ  وغير النظامية يوســع نطاق هذه الســياســات
فرصــا محدودة في الوصــول إلى التعليم. وبالإضــافة إلى ذلك، يجب أن تكون ســياســات منع الجريمة 

  مصممة بما يتناسب مع أفضليات التعلم والقدرات لدى الأطفال والشباب البالغين.
ة للرياضـــة في تحقيق التنمية والســـلام من خلال وتعترف الدول الأعضـــاء بالمســـاهمة المتعاظم  -١٣١

تشــــجيع التســــامح والاحترام ومســــاهمتها في تمكين المرأة والشــــباب والأفراد والمجتمعات المحلية، 
وكذلك في بلوغ الأهداف المنشـــــودة في مجالات الصـــــحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. وفي هذا 

لى الشــباب المعرضــين للمخاطر، بهدف منع الجريمة. الصــدد، تعتبر الرياضــة أيضــاً وســيلة للوصــول إ
ـــــتخدام البرامج القائمة على الرياضـــــة من أجل منع الجريمة بين المبادرات التي تهدف إلى  ويتراوح اس
تحويل الشـــباب من الســـلوك الإجرامي إلى البرامج التي تجمع بين الرياضـــة والتدخلات التي تتصـــدى 

  الاجتماعية والشخصية والتي يمكن أن تفضي إلى ارتكاب الجرائم.لعوامل الخطر ذات الصلة بالتنمية 
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ومن الفئات المســتهدفة الرئيســية في بناء القدرة على الصــمود فئة الأطفال والشــباب المعرضــين   -١٣٢
لمخاطر الإجرام (أو معاودة الإجرام)، فضــــــلا عن الأشــــــخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي بذل 

اجهم الاجتماعي ومنع الإقصــــاء الاجتماعي. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على الجهود لتعزيز إعادة إدم
أنَّ الحق في التعليم يســتمر تطبيقه على الأطفال حتى عندما يكونون مســلوبي الحرية، وعلى وجوب أن 
يحصل أولئك الأطفال على فرص ومستويات التعليم نفسها التي يحصل عليها سائر الأطفال. وعلى نحو 

عو قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســـجناء (قواعد نيلســـون مانديلا) الدول إلى مماثل، تد
توفير التعليم والتدريب المهني للســجناء لتيســير إعادة إدماجهم في المجتمع بعد إطلاق ســراحهم، بحيث 

  يمكنهم أن يعيشوا حياة تقوم على الالتزام بالقانون والدعم الذاتي.
نَّ تعزيز الدور الناشــــــط لدى الأطفال، وتشــــــجيع التفكير والتســــــامح إزاء التنوع كما أ  -١٣٣

زاعات هي تدابير أثبتت فعاليتها في بناء القدرة على الصـــمود. ويســـهم ذلك أيضـــاً في وتســـوية الن
تحقيق الهدف النهائي المبتغى في نظام قضــــــاء الأحداث، وهو التشــــــجيع على إعادة إدماج الطفل 

  )٦٠(دور بنَّاء في المجتمع.وعلى قيامه ب
    

    الأهداف  -باء  
إنَّ تعليم الأطفال والشـــباب وإشـــراكهم في هذا المجال قضـــيتان مترابطتان تعزز كل منها   -١٣٤

مل في التحول الإيجابي في  يام بع باب من الق فال والشــــــ الأخرى. إذ يمكن للتعليم أن يمكِّن الأط
خ  ثقافة احترام القانون. ومن خلال وضــــــع ذلك في مجتمعاتهم وأن يعزز ســــــيادة القانون ويرســــــِّ

  هي كما يلي: ٣الاعتبار، فإنَّ أهداف حلقة العمل 
اســتعراض البحوث والأدلة المتعلقة بمســاهمة التعليم على جميع المســتويات في منع   (أ)  

  الجريمة وجعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجريمة؛
حديات والممارســـات الجيدة والدروس المســـتفادة فيما يتعلق اســـتبانة الثغرات والت  (ب)  

بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وســـــائر جوانب ســـــيادة القانون في النظم التعليمية على جميع 
ية الطفل  مجالات التعليم وحما فاعلة في  بها للجهات ال المســــــتويات، وكذلك الكيفية التي يمكن 

  من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون؛ والعدالة الجنائية أن تتعاون
ــتبانة وتعميم النُّهُج والمبادرات المجتمعية الابتكارية الرامية إلى إشــراك الأطفال   (ج)   اس

  والشباب في مجال منع الجريمة، وجعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجريمة؛
الرياضـــة لإشـــراك الأطفال  تبادل الخبرات والممارســـات الجيدة بشـــأن اســـتخدام  (د)  

  والشباب المعرضين للمخاطر، وجعل المجتمعات قادرة على الصمود في مواجهة الجريمة؛
استبانة الثغرات والتحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن مختلف   )(ه  

ين من حريتهم نماذج البرامج التعليمية غير الرسمية والرسمية الموجهة للأطفال والشــــــباب المحروم
  ومدى فعاليتها في تعزيز إعادة الاندماج الاجتماعي ومنع معاودة الإجرام.

    
                                                           

  من اتفاقية حقوق الطفل. ٤٠انظر المادة   )٦٠(  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
في إطار المؤتمر  ٣لعل المشــــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــــيرية وفي حلقة العمل   -١٣٥

  المناقشات بشأنها: الرابع عشر يودون النظر في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد من
ية   (أ)   لة الجنائ عدا كيف يمكن تعزيز التعليم في جميع المراحل بشـــــــأن منع الجريمة وال

ــــــيادة القانون من أجل تحقيق الغايات في إطار الهدف  ــــــائر جوانب س من أهداف التنمية  ١٦وس
  ؟٧-٤منها والغاية  ٤المستدامة، وكذلك الهدف 

دماج التعليم بشـــــــأن منع الجريمة والعدالة الجنائية ما هي الطرائق التي يمكن بها إ  (ب)  
  وسائر جوانب سيادة القانون في أطر المناهج التعليمية القائمة في جميع المراحل الدراسية؟

زاهة والاحترام) والمهارات (مثل ما هو دور القيم (مثل قيم القبول والإنصــــاف والن  (ج)  
ير الناقد والتعاطف والعمل الجماعي) في التعليم بشـــأن منع زاعات والتفكالمهارات المتعلقة بتســـوية الن

الجريمة والعدالة الجنائية وســـائر جوانب ســـيادة القانون، وكيف يمكن أن تدمج هذه القيم والمهارات 
والتعليم في  القائمة مثل التعليم في مجال المواطنة العالمية والتعليم من أجل المواطنة الديمقراطيةالنُّهُج في 
  ل حقوق الإنسان؟مجا

ـــــائر جوانب   (د)   ما هي أنجع الطرائق لمعالجة قضـــــايا منع الجريمة والعدالة الجنائية وس
  سيادة القانون في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم؟

لة   )(ه   كيف يمكن للتدريس والبحث في المرحلة الجامعية في مجال منع الجريمة والعدا
ســيادة القانون الاســتفادة من النُّهُج المتعددة التخصــصــات؟ وما هي النُّهُج الجنائية وســائر جوانب 

  المتعددة التخصصات التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في هذا الصدد؟
زاهة في جميع ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لإدراج موضـــوعي الأخلاقيات والن  (و)  

  ختلفة على المستوى الجامعي؟المراحل الدراسية، وبخاصة مجالات التعليم الم
ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لتيســـــير التعاون والتنســـــيق بين نظم العدالة الجنائية   (ز)  

  والمؤسسات التعليمية بشأن التعليم في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون؟
الدراســية في تثقيف أقرانهم في مجال كيف يمكن إشــراك الطلاب في جميع المراحل   (ح)  

  منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون؟
ما هو دور التعليم النظامي وغير النظامي في إشراك وتمكين الأطفال والشباب من   (ط)  

  أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون؟
اب من الإجرام، التي تركز على ما هي النُّهُج القائمة على الأدلة بشأن وقاية الشب  (ي)  

التعليم والتدريب على المهارات، والتي أســفرت عن إرســاء مواقف اجتماعية مؤاتية وســلوك إيجابي 
  لدى الشباب؟

ضة كأداة لمنع الجريمة وتنمية   (ك)   ستخدم الريا ما هي النُّهُج والممارسات القائمة التي ت
  الشباب، وكيف يجري تقييم هذه البرامج؟
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سات الاجتماعية والتعليمية النُّهُج ا هي م  (ل)   سيا والممارسات القائمة من أجل تعزيز ال
  الرامية إلى منع الجريمة؟

ها من   (م)   لدول أن تقدِّمها على الحالات التي اســــــتفيد في لة التي يمكن ل ما هي الأمث
  ريمة؟مشاركة الشباب في الجهود الرامية إلى منع الجريمة من أجل تعزيز الصمود أمام الج

كيف أُدمج محور يركز على تعليم الأطفال والشــــباب في الجهود والســــياســــات   (ن)  
  الاجتماعية الوطنية المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؟

ما هي الممارســــات الجيِّدة فيما يتعلق بالبرامج التعليمية الفعالة ضــــمن إطار نظام   (س)  
  م العدالة والنُّظُم التعليمية في هذه العملية؟قضاء الأحداث، وتشجيع التعاون بين نظا

ما هي الأمثلة على الممارســــات الجيِّدة والدروس المســــتفادة بشــــأن برامج إعادة   (ع)  
لذين يُزعم أنهم  بالتعليم والموجهة للأطفال ا ما يتعلق  لة في مة على الأد قائ ماعي ال الإدماج الاجت

  يثبت عليهم ذلك؟ مخالفون للقانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو
كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم الدول الأعضاء على أفضل نحو من أجل بناء   (ف)  

أو تعزيز مبادرات منع الجريمة المنفذة في إطار المجتمعات المحلية والتي تركز على الشباب، وكذلك 
  على التعليم بشأن سيادة القانون وثقافة احترام القانون؟

    
التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية   -من جدول الأعمال ٦البند     

أجل منع الجرائم بجميع أشكالها  من
    والتصدي لها:

    الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته؛  (أ)                
      أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة.  (ب)                

    الخلفية   -ألف  
    التعاون الدولي في المسائل الجنائية  -١  

ما لم تحصــــــل زيادة في المســــــاعدة التقنية وما لم تركَّز هذه المســــــاعدة على أهداف محدَّدة   -١٣٦
يستعصي تقليص الفجوة بين قدرات الدول على التصدِّي من جهة وتعقُّد الجماعات  قداستراتيجيًّا، 

ساليب عملها من جهة أخرى. والتعاون الدولي في المسائل الجنائية وقدرات المؤ سسات الإجرامية وأ
الوطنية للعدالة الجنائية على التصـــــدي بفعالية للجريمة هما وســـــيلة أســـــاســـــية لتحقيق هدف التنمية 

 ١٠، مثلما نوقش في الفصـــل الثاني من هذا الدليل، وكذلك هدف التنمية المســـتدامة ١٦المســـتدامة 
المستدامة ذات الصلة  بشأن الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ومن الأهداف الإنمائية

، ١٥الأخرى التي تأثرت بشــــكل إيجابي من خلال تعزيز التعاون الدولي في المســــائل الجنائية الهدف 
صة فيما يتعلق بإنهاء الاتجار بالأنواع المحمية من النباتات والحيوانات البرية، والهدف  ، الذي ١٧وبخا

فيذ الأهداف الإنمائية للألفية والشــراكة العالمية يســلط الضــوء على الصــلة بين تعزيز التمويل اللازم لتن
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من أجل التنمية المســـــتدامة، بما في ذلك عن طريق التعاون بين بلدان الشـــــمال والجنوب، وفيما بين 
  بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

وفي إعلان الدوحة، أعربت الدول الأعضــاء عن التزامها بتوطيد التعاون الدولي بصــفته   -١٣٧
أســــاســــيًّا في جهودها الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضــــمان اتســــام نظم العدالة الجنائية  ركناً

بالفعالية والإنصـــاف والإنســـانية والخضـــوع للمســـاءلة، وذلك وصـــولاً إلى منع مكافحة جميع 
  أشكال الجريمة في نهاية المطاف.

ــــتجدة والإرهاب،   -١٣٨ ــــكالها الجديدة والمس هي عوامل حديثة محرِّكة والجريمة، بما في ذلك أش
لانعدام الأمن، وفي بعض الحالات، لانعدام الاســتقرار الســياســي. وفي إطار هذا البند، ينبغي النظر 

  بعين الاعتبار إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات من أجل التصدي لهذه التهديدات.
ظم القانونية درجة كافية من التنســيق، وفي القضــايا الجنائية العابرة للحدود الوطنية، تتطلب الن  -١٣٩

كما تتطلب تطبيق أشكال التعاون الدولي في المسائل الجنائية. ومن اللازم أيضاً وجود المؤسسات ذات 
الصلة من أجل دعم التعاون. وتشمل طرائق التعاون الدولي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة 

ــــــادرة، ونقل الأشــــــخاص المحكوم عليهم و نقل الإجراءات الجنائية، والتعاون الدولي لأغراض المص
والتعاون الدولي في إنفاذ القانون. وفي مناطق محددة أُقرت طرائق لتبســــــيط التعاون. وتعول الأكثرية 
العظمى من البلدان على معاهدات ســارية ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف كأســاس للتعاون. وفي هذا 

لأطراف في كل من اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفســاد بفعالية موضــوع الســياق، ناقشــت ا
  وسائل تعزيز العمل المشترك بشأن التهديدات الناشئة.

ومنذ أوائل هذه المؤتمرات، أصبح تبادل الممارسات والتعلم المتبادل يُعدَّان من الأسس الحاسمة   -١٤٠
منع الجريمة والعدالة الجنائية. ويشدد إعلان الدوحة على ضرورة لاستعراض السياسات الوطنية في مجال 

اتباع نهج متوازن وشــامل في التصــدي لعدة تهديدات ومنها الجرائم الخطيرة، والإرهاب، وكذلك على 
  ضرورة كفالة تنفيذ هذا النَّهج بطريقة منسقة ومع الامتثال لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

   
    التقنية المساعدة  -٢  

مثلما ذُكر أعلاه، تُعد المســــاعدة التقنية من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضــــاء على تقديم   -١٤١
التعاون الدولي وطلبه في المسائل الجنائية أمراً أساسيًّا لتنفيذ مختلف الغايات ذات الصلة من أهداف 

  التنمية المستدامة.
بمســؤوليتها بشــأن بذل جهود لضــمان امتلاك وفي إعلان الدوحة، اعترفت الدول الأعضــاء   -١٤٢

المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ما يلزم من دراية فنية وقدرات تقنية لمواجهة أشكال 
الإجرام الجديدة والمســتجدة، في تعاون وتنســيق وثيقين فيما بينها، وتزويد تلك المؤســســات بالدعم 

د ســواء، أعربت الدول الأعضــاء عن اعتزامها أن تواصــل دعم تنفيذ المالي والبنيوي اللازم. وعلى ح
برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين في مجال العدالة الجنائية، الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب 

في ذلك ما يتعلق  بجميع أشـــكاله ومظاهره، بما يتوافق مع حقوق الإنســـان والحريات الأســـاســـية، بما
 في المســائل الجنائية. وأعادت الدول الأعضــاء، مع الاســتمرار في بذل الجهود الرامية بالتعاون الدولي
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إلى تعزيز التعاون الدولي، تأكيد أهمية الســياســات والبرامج الوافية والطويلة الأمد والمســتدامة والفعالة 
  لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.

، الدولَ الأعضــاء على الترويج للتعاون ٦٩/١٩٣ارها وقد شــجَّعت الجمعيةُ العامة، في قر  -١٤٣
الدولي وتعزيزه من أجل المضــــي قدماً في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية، بوســــائل منها العمل 

ائل الجنائية، واستخدام على تحديث وتعزيز التشريعات المناسبة ذات الصلة بالتعاون الدولي في المس
ثة للتغلب على المشـــــــاكل التي تعوق التعاون في عدد من المجالات. وفي هذا  التكنولوجيا الحدي
الصـــدد، لعل الدول الأعضـــاء تود الاســـتناد إلى معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشـــأن التعاون 

عامة، ية التي اعتمدتها الجمعية ال لدولي في المســـــــائل الجنائ إلى الأدوات التي أعدها مكتب و )٦١(ا
المخدِّرات والجريمة لتيسير وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك القوانين النموذجية والأدلة الإرشادية 

  والصيغة الجديدة من أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
    

    الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته  -٣  
الإرهابيين للعولمة والتكنولوجيات الســـــريعة التطور، ومكامن الضـــــعف يتزايد اســـــتغلال   -١٤٤

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ومع أنَّ الدول الأعضاء اعتمدت طائفة واسعة من التدابير في 
مجالات مختلفة، ومنها مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، ما زالت الجماعات الإرهابية تتكيَّف مع 

  يشكل واحداً من أشد التهديدات خطورة على السلم والأمن العالميين.ذلك، مما 
والموارد المالية للإرهابيين والأســـاليب التي يتبعونها في التجنيد والتدريب، وبنى الدعم لديهم،   -١٤٥

وطرائق مناورتهم لاختيار أهدافهم في تطور مســـتمر. ولمواجهة ذلك، لا بد لســـلطات إنفاذ القانون، 
ســــــلطة القضــــــائية، بما في ذلك إدارة الحدود والأجهزة الأمنية الحدودية، من مواصــــــلة وكذلك ال

سيادة القانون والالتزامات في مجال  ستراتيجياتها للوقوف أمام هذا التحدي، مع الامتثال ل ستعراض ا ا
  حقوق الإنسان.

ــــــاة  ويواجه موظفو العدالة الجنائية صــــــعوبات كبيرة عندما يحتاجون إلى التحقيق  -١٤٦ والمقاض
والتعاون بشـــــأن جرائم الإرهاب على الصـــــعيدين الوطني والدولي. وهناك مشـــــكلة تحظى باهتمام 
متزايد، ألا وهي الأشـــــكال الجديدة لتمويل الإرهاب، بما في ذلك الصـــــلات المتنامية بين الجماعات 

ية والجم هاب هابيين من الاتجااالإر فادة الإر ناطق واســــــت ية في بعض الم خدِّرات عات الإجرام بالم ر 
والممتلكات الثقافية والأشــــخاص، وكذلك الأشــــكال الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد 

الذي يشـــــكل مَعلماً تاريخيًّا، إلى تعزيز التعاون في  )٢٠١٦( ٢٣٢٢ســـــعى مجلس الأمن، في قراره 
مجالي القضاء وإنفاذ القانون من أجل مكافحة الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الاستفادة من 
  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على أساس الصكوك الدولية السارية، بما في ذلك اتفاقية الجريمة المنظمة.

اهرة المقــاتلين الإرهــابين الأجــانــب تطوراً ملحوظــاً منــذ اعتمــاد إعلان وقــد تطورت ظــ  -١٤٧
الدوحة، الذي اعترفت فيه الدول الأعضــــــاء بالحاجة إلى "توطيد التعاون على الصــــــعيد الدولي 

                                                           
بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية؛ وقرارا الجمعية العامة  ٥٣/١١٢و ٤٥/١١٧قرارا الجمعية العامة   )٦١(  

  بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية. ٤٥/١١٨بشأن تسليم المجرمين؛ وقرارها  ٥٢/٨٨و ٤٥/١١٦
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نب". هابيين الأجا جل مواجهـة خطر المقـاتلين الإر  )٦٢(والإقليمي ودون الإقليمي والثنـائي، من أ
ديات تتعلق بتطوير اســتراتيجيات فعالة بشــأن المقاضــاة وفك الارتباط وتواجه حكومات كثيرة تح

وإعادة الإدماج من أجل المقاتلين الإرهابيين العائدين أو المنتقلين. كما أنَّ تنامي ضـــــلوع النســـــاء 
والأطفال في الإرهاب في مختلف الأدوار، بما في ذلك كجناة وشــهود وضــحايا، يتطلب من الدول 

  ير تصدٍّ مراعية لنوع الجنس والأطفال في إطار العدالة.الأعضاء وضع تداب
ويجابه صــنَّاع الســياســات والموظفون المســؤولون في نظام العدالة الجنائية صــعوبات قانونية   -١٤٨

ــــــيادة القانون لمكافحة الإرهاب في حالات  ــــــاس س وتنفيذية في تحديد تدابير فعالة قائمة على أس
ات الإرهابية أطرافا في نزاع مســـــلح أو تســـــيطر على جماعات زاع حيث تكون الجماعبعد الن ما

  سكانية كبيرة أو أراضٍ واسعة.
ساحة معارك إيديولوجية"   -١٤٩ صل الاجتماعي " سائط التوا شبكة الإنترنت وو صبحت  وقد أ

ــــــن الهجمات  في نشــــــر الدعاية الإرهابية والتحريض والتجنيد والتمويل والتدريب، وتخطيط وش
بما  ية،  جانب الإرهابيين. كما أصــــــبحت تكنولوجيات الإرهاب ية من  ها الهجمات الإلكترون في

المعلومات والاتصـــالات المعقدة التطور، وبخاصـــة الإنترنت، الأداة المفضـــلة الأولى لدى الإرهابيين 
الوضـــع يتفاقم بســـبب  للوصـــول إلى الشـــباب والقصـــر وتلقينهم عقائديا. وعلاوة على ذلك، فإنَّ

ضمن بيين الذين تزايد عدد الإرها صغيرة من المتطرفين أو بمفردهم، بما في ذلك عن يعملون  خلايا 
 طريق الإنترنت.

ومع أنَّ الإرهابيين قد استحدثوا العديد من السبل لاستغلال الإنترنت، فإنَّ الشبكة العالمية   -١٥٠
رهابية، وذلك تتيح أيضاً فرصاً فريدة لمكافحة الخطاب الإرهابي، ولمنع وكشف وردع الأعمال الإ

بإتاحة الإمكانية لجمع المعلومات الاستخبارية وجمع الأدلة الإثباتية اللازمة للملاحقة القضائية. وفي 
الوقت نفســــــه، فإنَّ الزيادة في حجم البيانات الرقمية المراد جمعها وحفظها وتحليلها في التحقيقات 

إلى بناء قدرات عالية التخصــص وعلى المســتندة إلى الطرائق الحاســوبية تســلط الضــوء على الحاجة 
الضــــرورة المطلقة لتعزيز التعاون في مجالي القضــــاء وإنفاذ القانون على الصــــعيد الدولي للتعامل مع 

  الزيادة الكبيرة في حجم طلبات الحصول على البيانات الرقمية.
لذي لديه   -١٥١ فه كيان الأمم المتحدة ا ية وقد جمع مكتب المخدِّرات والجريمة، بوصــــــ لدرا ا

الفريدة والخبرة في المســــــاعدة التقنية في كل من الإرهاب والأشــــــكال الأخرى للجريمة، ثروة من 
المعارف والخبرات بشـــــأن النُّهُج الفعالة لمنع الجريمة التي يمكن أن تنطبق على منع الإرهاب. وهناك 

ية لمكافحة انتشار الإرهاب اعتراف واسع النطاق بأنَّ التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب لم تكن كاف
والتطرف العنيف المفضــــــي إلى الإرهاب، وهناك حاجة إلى مواصــــــلة التركيز على الوقاية. ويوفر 
ـــــأن تدابير العدالة  ـــــاملة بش ـــــاعدة التقنية الش المكتب خبرة فريدة في مجال مكافحة الإرهاب والمس

ضاً تنفيذ النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب،  الجنائية في التصدي للإرهاب. ويعزز المكتب أي
ويسدي المشورة بشأن صياغة وتنقيح التشريعات الوطنية، ويوفر إمكانات قوية لبناء القدرات من 

                                                           
  ).٧٠/١٧٤(د) من مرفق قرار الجمعية العامة  ٨إعلان الدوحة (الفقرة   )٦٢(  
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أجل تعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية على التصــــــدي على نحو أنجع للتهديدات الإرهابية، بما في 
  ات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.ذلك عن طريق التعاون الدولي الفعال بين الهيئ

    
    أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة  -٤  

ازداد طيلة العقد الزمني الماضـــــي قلق المجتمع الدولي بشـــــأن الأشـــــكال الجديدة المتطورة   -١٥٢
والمســـــتجدة من الجريمة، مثل الجريمة الســـــيبرانية والقرصـــــنة البحرية والجرائم المتعلقة بالحياة البرية 

تجار بالممتلكات الثقافية والأعضــــاء البشــــرية والمنتجات الطبية المزيفة. ويعزى ذلك جزئيا إلى والا
الحجم الكبير للمكاسـب غير المشـروعة، وكذلك إلى اسـتغلال التكنولوجيات الحديثة والثغرات في 

  الأطر الوطنية والدولية أيضاً.
ال الجديدة والمســـــتجدة من الجريمة وفي الغالبية العظمى من الحالات، تكون هذه الأشـــــك  -١٥٣

مظاهر للجريمة المنظمة عبر الوطنية التي أصبحت تهديداً فتاكاً، بات الآن في صميم الولاية المسندة 
من  ٤-١٦إلى الجهات الفاعلة الإنمائية. وقد اعتُرف بخطورة الجريمة المنظمة في ســياق وضــع الغاية 

عام  مة ل تدا ــــــ ية المس قات غير ٢٠٣٠عام (بحلول  ٢٠٣٠خطة التنم تدف قدر كبير من ال لحد ب ، ا
سترداد الأصول المسروقة وإعادتها، ومكافحة جميع أشكال  المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز ا
الجريمة المنظمة)، بالنظر إلى ما لها على التنمية من تأثير شديد الاتساع والتنوع. ومن ثم فإنَّ الجريمة 

باعتبارها تحدياً منفصـــــلاً يواجه التنمية، يُتصـــــدى له بمعزل عن غيره. النظر إليها  يمكن لاالمنظمة 
فالتصـــدي الفعال للجريمة المنظمة يســـتدعي الاعتراف بأنَّها عنصـــر متأصـــل في التحديات الإنمائية، 

  )٦٣(ويجب ربطه بإحكام في جميع جوانب الأطر الأوسع للتصدي لهذه التحديات.
قية الجريمة المنظمة، يمكن للدول الأطراف أن تتعاون بشـــأن باتفا اًوفي هذا الســـياق، ووفق  -١٥٤

طائفة واســعة من الجرائم المتصــلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. فتعريف "الجريمة الخطيرة"، الوارد في 
ــــــلوك يمثل جرماً يعاقب عليه بالحرمان  ٢الفقرة الفرعية (ب) من المادة  من الاتفاقية، على أنها "س

ـــتبانة التام من الحر ـــد"، يمكِّن مؤتمر الأطراف من اس ـــنوات أو بعقوبة أش ية لمدة لا تقل عن أربع س
أشــكال وأبعاد جديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغية تيســير التوصــل إلى نهج أكثر توحيداً على 

  الصعيد العالمي، ويعزز بقدر كبير إمكانية استخدام الاتفاقية لأغراض التعاون الدولي.
وقد أصــــبحت الحكومات تدرك تعقيدات الأســــواق غير المشــــروعة. فكثرة الغموض في   -١٥٥

ــــــواق منتجات الأحياء البرية أو الممتلكات الثقافية، تســــــهل  ــــــواق القانونية، بما في ذلك أس الأس
الاختلاط بين السلع المكتسبة بطريقة غير مشروعة والأشياء ذات الأصل المشروع، وكذلك غسل 

  ة من الجريمة.العائدات المتأتي
ويظلُّ تعقب مسار تدفقات الأموال غير المشروعة، وخصوصاً تلك المستمدة من الفساد   -١٥٦

ــتخدامها في تمويل الإرهاب، ومن ثم  والجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضــلاً عن الأموال التي يُعتزم اس
ة في العالم، من بين تحليل حجم هذه الأموال غير المشـــــروعة ومدى غســـــلها من خلال النظم المالي

                                                           
  )٦٣(  Global Initiative against Transnational Organized Crime, Organized Crime: A Cross-Cutting Threat to 

Sustainable Development (Geneva, 2015), p. 4.  
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ــــــيع نطاق فهم  ــــــاقة. وتؤدي الجهود، التي تبذلها الدول الأعضــــــاء لتعزيز المعرفة وتوس المهام الش
التحديات والفرص المتصــــــلة بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشــــــروعة وتوطيد 

امة، دوراً أساسيًّا في تعزيز الممارسات الجيدة بشأن إعادة الموجودات من أجل تعزيز التنمية المستد
  .٢٠٣٠من خطة التنمية المستدامة لعام  ٤-١٦إنجاز الغاية 

وتواجه الدول الأعضـــاء التحدي المتمثل في نقص أو قصـــور جمع البيانات طوليا ومنهجيا   -١٥٧
 وتحليلها ونشــرها، بما في ذلك البيانات عن الاتجاهات والأنماط وأســاليب العمل المتعلقة بالأشــكال
الجديدة والمســـتجدة للجريمة والتي لا يخضـــع الكثير منها للرصـــد المتســـق على الصـــعيد الداخلي أو 
الدولي. ولم تصــبح بعد ضــمن الأولويات الدراســات عن الصــلات القائمة بين هذه الأشــكال من 

يات الجريمة المرتكبة من قبل مختلف الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذلك تأثيرها على مختلف الولا
ستباقا تأخذ به أجهزة إنفاذ القانون  )٦٤(القضائية. غير أنها تصلح لأن تكون إرشادات لنهج أكثر ا

  في التحقيق في هذه التهديدات الإجرامية عبر الوطنية. 
لكن الجهود الدولية الرامية إلى تحســـين التعاون في مكافحة الأشـــكال الجديدة والمســـتجدة   -١٥٨

عن طريق إجراء المداولات واتخاذ الإجراءات لدى الهيئات الحكومية للجريمة قد اكتســــــبت زخما، 
أو من خلال استخدام  )٦٥(الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك بشأن أنواع محددة من الجريمة؛

 )٦٧(أو من خلال الإجراءات المعيارية الإقليمية، )٦٦(الأفرقة الحكومية الدولية لإنشــــاء منابر للحوار؛
سه ساعدة التقنية. وقام مكتب المخدِّرات مما ي م في تعزيز التعاون الدولي وتقييم الاحتياجات إلى الم

ــــــيمــا في دعم العمليــات الحكوميــة الــدوليــة وتبــادل  والجريمــة بــدور هــام في هــذه الجهود، ولا س
  الممارسات الجيدة وبناء القدرات.

    
    المسائل الرئيسية/المواضيع المحورية  -باء  

فيما يلي المســــائل الرئيســــية والمواضــــيع المحورية في إطار بند جدول الأعمال المتعلق ترد   -١٥٩
  بالتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها:

    

                                                           
  .١انظر حلقة العمل   )٦٤(  
  بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية. )٢٠١٧( ٢٣٤٧وقرار مجلس الأمن  ٦٩/١٩٦ية العامة على سبيل المثال، قرار الجمع  )٦٥(  
على سبيل المثال، فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية بشأن إجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة   )٦٦(  

السيبرانية، الذي أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ واجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الوسائل 
ولجنته  ١٩٧٠غير مشروعة لعام  بطرقلممتلكات الثقافية التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ا

  الفرعية، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
على سبيل المثال، اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية، واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتزييف المنتجات   )٦٧(  

المماثلة المنطوية على أخطار تهدد الصحة العامة، والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجرائم المتصلة  الطبية والجرائم
  بالممتلكات الثقافية.
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    التعاون الدولي في المسائل الجنائية
ؤولة عن التحقيقات العابرة محدودية التنســـــيق بين الهيئات الوطنية والدولية المســـــ  (أ)  

  للحدود الوطنية، مما قد يعوق جهود التحقيق العابرة للحدود الوطنية؛
التحديات العملية في التعاون الإقليمي والدولي في مجال القضــــــاء وإنفاذ القانون في   (ب)  

التجريم؛ والمعرفة المسائل الجنائية، بما في ذلك تنوع النُّهُج الوطنية في التجريم في ضوء شرط ازدواجية 
المحدودة والتنفيذ المجزَّأ للقوانين والممارســات الخاصــة بتســليم المطلوبين وتبادل المســاعدة القانونية؛ 
وعدم كفاية تبادل المعلومات الاسـتخباراتية والعملياتية والبيومترية (وبخاصـة بالنسـبة للجرائم الخطيرة 

الســــــلطات المختصــــــة ذات الصــــــلة؛ والافتقاد إلى وجرائم الإرهاب)؛ والافتقاد إلى التدريب لدى 
الاســــــتجابة في الوقت المناســــــب للطلبات المتعلقة بالأدلة الإلكترونية، ومحدودية التعاون مع مقدمي 

  خدمات الاتصالات؛ والتحديات التي تواجه في سياق إنشاء أو تعزيز شبكات ومنصات التعاون؛
    

    المساعدة التقنية
والمتسقة لتقييم وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية من أجل  المنهجية الشاملة  (ج)  

ضاء، تكييف برامج مكتب المخدِّرات  التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك، حسب الاقت
والجريمة الحالية للمســــــاعدة التقنية على النحو الملائم لتيســــــير وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في 

  نائية؛المسائل الج
محــدوديــة الموارد المتــاحــة من المجتمع الــدولي من أجــل دعم تقييم الاحتيــاجــات   (د)  

  وتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛
    

    الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته
التدابير القانونية وتدابير العدالة الجنائية الفعالة والممارســات الجيدة من أجل تعزيز   )(ه  

هة التحديات التي يشـــــكلها الإرهاب، ومنها مثلاً المقاتلون الإرهابيون القدرات الوطنية على مواج
ــــــتخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتمويل الإرهاب، وغير ذلك من التهديدات  الأجانب، واس

  الإرهابية مثلما هو مذكور أعلاه؛
ضــي الاســتراتيجيات والنُّهُج الفعالة لمنع الإرهاب والتشــدد والتطرف العنيف المف  (و)  

إلى الإرهاب، وكذلك قابلية تطبيق برامج فعالة لمنع الجريمة، بما في ذلك الاستفادة من خبرة مكتب 
  المخدِّرات والجريمة المتعددة السنوات؛

تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تدابير العدالة   (ز)  
  ة حقوق الضحايا؛الجنائية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك حماي

البحث والتحليل، وبخاصة بالشراكة مع المؤسسات البحثية والتعليمية، من أجل زيادة   (ح)  
فهم اتجاهات وديناميات الإرهاب بغية اعتماد التدابير المناســـــبة في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك من 

  لمنظمة عبر الوطنية في بعض المناطق؛أجل التصدي لتفاقم العلاقة المتداخلة بين الإرهاب والجريمة ا
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ــــــيادة القانون فيما يتعلق بدور العدالة الجنائية في   (ط)   النُّهُج الفعالة والقائمة على س
ـــياقات ما بعد انتهاء الن زاعات مســـلحة أو زاعات، حيث كانت الجماعات الإرهابية أطرافاً في نس

س سكانية كبيرة وأراض وا سيطر على جماعات  عة، مما قد يتطلب اتباع نُهُج خاصة حيث كانت ت
  زع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعدالة الانتقالية؛بن
    

    أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة
لمادة   (ي)   ية الجريمة  ٢مفهوم الجريمة الخطيرة، حســـــــب التعريف الوارد في ا فاق من ات

بالأحياء البرية والممتلكات الثقافية، وكذلك تصـــنيع المنظمة، وتطبيقه على الجرائم من قبيل الاتجار 
  المنتجات الطبية المزيفة وتوزيعها، بما في ذلك بالوسائل الإلكترونية والبيع عن بعد؛

اســـــتخدام اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول الاتجار بالأشـــــخاص من أجل منع   (ك)  
بهما، وبيعها غير المشــروع والســمســرة  ارتكاب جرائم نزع أو زرع الأعضــاء البشــرية غير المأذون

ـــــخاص لغرض نزع أعضـــــائهم، والتحقيق في هذه الجرائم  ـــــرائها، وكذلك الاتجار بالأش فيها وش
  وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا ومعاقبتهم؛

التحديات التي يمكن أن تواجه السيطرة، من خلال التجريم والتعاون الدولي، على   (ل)  
يما يتعلق بالقطع المســروقة أو المصــدَّرة بطريقة غير مشــروعة، مثل جميع مراحل ســلســلة الإمداد ف

  الأحياء البرية المكتسبة بطريقة غير مشروعة أو المنتجات الطبية المزيفة أو الممتلكات الثقافية؛
عدم الاعتراف بعلم التحليل الجنائي وبأســــــاليب التحري المتخصــــــصــــــة وعدم   (م)  

بالنظر إلى الطبيعة المتطورة للجرائم، مثل الجريمة الســـيبرانية اســـتغلال كامل إمكانياتهما، وبخاصـــة 
  والاتجار بالأحياء البرية والممتلكات الثقافية.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

لعل المشــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية وفي المؤتمر الرابع عشــر يودون النظر   -١٦٠
  من المناقشات بشأنها: في الأسئلة التالية من أجل إجراء المزيد

    
    التعاون الدولي في المسائل الجنائية

كيف يمكن للمعاهدات القائمة، مثل اتفاقية الجريمة المنظمة والصــــــكوك القانونية   (أ)  
ستخدَم على نطاق أوسع كأساس للتعاون الدولي في مجالي القضاء  الدولية لمكافحة الإرهاب، أن تُ

بفعالية للجرائم الخطيرة، بما في ذلك الأشكال الجديدة والمستجدة وإنفاذ القانون من أجل التصدي 
  للجريمة وصلاتها بالإرهاب؟

كيف يمكن للشــــبكات الإقليمية أو دون الإقليمية المكوَّنة من الســــلطات الوطنية   (ب)  
ات المختصــة أن تيســر بقدر أكبر التعاون في المســائل الجنائية في القضــايا الجارية وتقديم المســاعدة ذ
  الصلة، بما في ذلك في مجال التصدي للأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة وكذلك الإرهاب؟
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    المساعدة التقنية
ما هي احتياجات ســلطات العدالة الجنائية وأولوياتها في مجال المســاعدة التقنية من   (ج)  

كافحة الإرهاب والأشكال أجل تعزيز كفاءة التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك منع وم
  الجديدة والمستجدة للجريمة؟ وكيف يمكن قياس استدامة هذه المساعدة التقنية وتأثيرها؟

ما هي النُّهُج التي ينبغي النظر في اتباعها من أجل دعم الدول الأعضــاء في إنشــاء   (د)  
يسير التعاون الدولي أو تحديث السياسات والقوانين والمؤسسات والممارسات الوطنية بغية تعزيز وت

  في المسائل الجنائية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالإرهاب والأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة؟
    الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته

ما هي التدابير الســياســاتية والقانونية والعملية القائمة، وكيف يمكن تحســينها من   )(ه  
  لإرهابية المستجدة والخطيرة؟أجل التصدي بفعالية للتهديدات ا

ما هي الممارســــات الجيِّدة المتبعة بشــــأن التعاون بين الســــلطة القضــــائية وأجهزة   (و)  
الاســـتخبارات ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون، والقطاع الخاص؟ وكيف يمكن تحســـين التعاون بين 

  الهيئات في قضايا الإرهاب؟
اصة بمنع الجريمة التي يمكن تطبيقها من أجل منع ما هي الاستراتيجيات والنُّهُج الخ  (ز)  

الإرهاب، بما في ذلك الاســــــتفادة من خبرة مكتب المخدِّرات والجريمة المتعددة الســــــنوات؟ وماذا 
  )٦٨(ينبغي أن يكون دور نظام العدالة الجنائية في منع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب؟

بفعالية تدابير العدالة الجنائية للتصــدي للتهديدات ما هي الخبرة المتراكمة فيما يتعلق   (ح)  
التي يشـــكلها اســـتخدام الإرهابيين لشـــبكة الإنترنت (تجريم الأفعال غير المشـــروعة، والصـــلاحيات 

  التحقيقية، وتطوير الإجراءات القضائية أو الإثباتية المتخصصة، وتيسير التعاون الدولي)؟
سات البحثية والتعليمية من أجل تعزيز فهم كيف يمكن إقامة الشراكات مع المؤس  (ط)  

الاتجاهات والديناميات الخاصـــــة بالإرهاب؟ وكيف يمكن للبحوث والنتائج التي تتوصـــــل إليها أن 
  تُثري عملية وضع تدابير العدالة الجنائية المناسبة؟

ـــــيون   (ي)   ـــــان التي يواجهها الاختصـــــاص ما هي أهم التحديات المتعلقة بحقوق الإنس
  في مجال العدالة الجنائية في العمل على مكافحة الإرهاب؟ الممارسون
كيف يمكن أن تتفاعل التدابير القانونية وتدابير العدالة الجنائية للتصـــدي للإرهاب مع   (ك)  

زاع، ومن ذلك مثلا تدابير الدول الأعضــــــاء والأمم المتحدة بخصــــــوص المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الن
نتقالية وبناء الســـلام المســـتدام، في الأوضـــاع التي كانت الجماعات الإرهابية فيها المصـــالحة والعدالة الا

      زاع المسلح أو تسيطر على جماعات سكانية كبيرة أو أراض واسعة؟أطرافاً في الن

                                                           
  .٢انظر حلقة العمل   )٦٨(  
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    أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة
التنســــــيق ما هي التدابير التي يمكن أن تنظر فيها الدول الأعضــــــاء من أجل تحســــــين   (ل)  

والتشـــــاور المتبادل بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، باعتبار ذلك وســـــيلة لتعزيز التعاون الدولي على منع 
  ومكافحة الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة؟ وهل هناك اعتبارات محدَّدة فيما يتعلق بالجريمة السيبرانية؟

فض الطلب من أجل مراقبة كيف يمكن للدول الأعضاء ضمان فعالية سياسات خ  (م)  
الاتجار بالممتلكات الثقافية والأحياء البرية، وكيف يمكن إدماج هذه الســياســات على نحو متكامل 

  في الجهود الرامية إلى خفض العرض أيضاً؟
ما هي الآليات التي يمكن تطويرها لضمان اتباع نهج أكثر تنسيقاً في مجال إنفاذ القانون   (ن)  

  الجديدة والمستجدة للجريمة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية والبحرية؟ في التصدي للأشكال
  كيف ينبغي للدول الأعضاء تعزيز حماية ضحايا صنع وتوزيع المنتجات الطبية المزيفة؟  (س)  
كيف يمكن للدول الأعضاء تحسين تحديد ومعالجة ما يعتري الأطر القانونية والمؤسسية   (ع)  
  من ثغرات تشجع على الاتجار بالأشخاص لغرض نزع أعضائهم والاتجار بالأعضاء البشرية؟الوطنية 

ما هي أفضــل الســبل لاســتخدام أو تبســيط الأحكام الموجودة في القوانين المحلية   (ف)  
والصكوك الدولية المتعلقة بمنع ومكافحة غسل الأموال، من أجل تحسين "معدل النجاح" في تحديد 

           قات المالية غير المشروعة؟ومكافحة التدف
الاتجاهات الراهنة للجريمة، والتطورات الأخيرة   -٤حلقة العمل 

والحلول المستجدة، لا سيما التكنولوجيات الجديدة 
  بوصفها وسائل لارتكاب الجريمة وأدوات لمكافحتها

    
    النطاق  -ألف  

إنَّ الابتكارات التكنولوجية الســريعة الوتيرة والانتشــار، والازدياد في إمكانية الوصــول إلى   -١٦١
تكنولوجيات المعلومات والاتصـــــالات الجديدة، وكذلك المنجزات غير المســـــبوقة في ميادين عدة، 
 ومنها الحوســـــبة، والروبوتيات والذكاء الاصـــــطناعي، حولت المجتمعات في جميع أنحاء العالم، أو
فإنَّ المنجزات في تكنولوجيا المعلومات  تنطوي على إمكانات لفعل ذلك. وفي الوقت نفســـــــه، 
ــرة  ــتخدامها لارتكاب الجرائم، ومنها الجرائم التي تســتهدف مباش ــاء اس والاتصــالات يمكن أن يس
البيانات/النظم الحاســوبية أو الجرائم المتصــلة بالحاســوب، أو لتســهيل ســبل التعاون والاتصــال في 

لمسائل الجنائية. ويمكِّن كلٌّ من التكنولوجيا والعولمة المجرمين من التنسيق عبر المناطق على نحو غير ا
مســبوق، مما يزيد من مدى وصــولهم وجرائمهم وضــحاياهم المســتهدفين وأرباحهم. وفي حين أنَّ 

التكنولوجيا في  ســـرقة المعلومات أو إتلافها يمثلان أحد مجالات الأنشـــطة الإجرامية، فإنَّ اســـتخدام
التعزيز المباشــر لأنشــطة الجماعات الإجرامية المنظمة يُعد مجالاً آخر. ويتســم النشــاط غير المشــروع 
المســــتند إلى التكنولوجيات المتقدمة بالتنوع على غرار التكنولوجيات نفســــها. وقد يكون الابتزاز 

التكنولوجيــا، في حين أنَّ  النووي مثــالاً على التهــديــد الإجرامي الأقصــــــى خطورة والقــائم على
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الاحتيال الهاتفي أو الجريمة الســـــيبرانية لمســـــاعدة الأشـــــكال التقليدية من الإجرام هما مثالان على 
  الجرائم "الأدنى تأثيرا" التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لارتكابها.

ــــــلاح ذو حدين"،   -١٦٢ قد يتيح المزيد من مع أنه فغير أنَّ التقدم في التكنولوجيا يبدو أنه "س
ية  هة نحو الترويج لأهداف خطة التنم نه يعزز أيضـــــــاً الإجراءات الموجَّ الفرص للمجرمين، إلاَّ أ

ستدامة لعام  صراً  ٢٠٣٠الم سيادة القانون، على وجه الخصوص، باعتبارها عن وإنجازها. وفي مجال 
ي على تحســـين الســـلامة حيويا من عناصـــر التنمية المســـتدامة، تســـاعد منجزات التقدم التكنولوج

العمومية وإقامة العدل على النحو الســـليم عن طريق تيســـير عمل ســـلطات إنفاذ القانون والعدالة 
الجنائية على منع وكشف ومكافحة الجريمة. ويمكن أن تستخدم في هذا الصدد ترسانة من الأجهزة 

ــتعانة با لنظام العالمي لتحديد المواقع إلى ذات التقنية العالية، بدءا من الســهام لتعقب المركبات بالاس
تصـــوير مســـرح الجريمة بالصـــور الثلاثية الأبعاد. وعلاوة على ذلك، فإنَّ ازدياد التبعية الاجتماعية 
على شبكة الإنترنت والاتصالات بالاستعانة بالحاسوب دفع بسلطات إنفاذ القانون إلى استحداث 

س ستخدام البرامج الحاسوبية المخصصة أدوات للتحقيق في الجرائم الإلكترونية أو على  بيل المثال، ا
لتقديم نظرات متعمقة في أنماط الجرائم. وتســـــتخدم أجهزة إنفاذ القانون أيضـــــاً أدوات وســـــائط 
التواصـــل الاجتماعي من أجل تحســـين تفاعلها مع المجتمعات المحلية وعلاقتها بها، وتواصـــلها مع 

ائيــة. وعلاوة على ذلــك، فــإنَّ الابتكــارات مثــل الجمهور من أجــل التعــاون في التحقيقــات الجنــ
فيديوهات المراقبة أو تكنولوجيا البصـــمات أو الأدلة الخاصـــة بالحمض النووي يمكن أن تســـتخدم 
أيضاً في المحكمة لضمان الفصل على نحو أكثر فعالية في قضية جنائية أو ضمان أن يتسنى للضحايا 

ل مدعاة إلى الخوف. وقد باتت الســــلطات الوطنية المســــتضــــعفين أن يدلوا بشــــهادتهم في بيئة أق
المختصــة تواجه صــعوبات متزايدة في تدابير تصــديها للجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية المزودة بأحدث تكنولوجيات المعلومات الحديثة. ويتمثل التحدي الأشــــدُّ إلحاحاً في إجراء 

لة الجنائية وتدابير إنفاذ القانون من أجل التصــــدي على نحو واف التعديلات اللازمة في تدابير العدا
  بالغرض للجرائم المرتكبة عن طريق استخدام هذه التكنولوجيات.

ــــهيل الجريمة وتطورها، وكذلك دورها المقابل في  -١٦٣  ونظرا إلى دور التكنولوجيا الجلي في تس
حاجة إلى بذل جهود متضـــافرة لمنع  ذات الصـــلة بالشـــرطة وضـــبط الأمن في المجتمع، هناك المهام

إســــاءة اســــتخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية والتصــــدي لذلك على نحو واف بالغرض. فعلى 
، إلى أن تســـعى إلى ٢٧من المادة  ٣الصـــعيد الدولي، تدعو اتفاقية الجريمة المنظمة الدول، في الفقرة 

المنظمة عبر الوطنية التي تُرتكب باستخدام التعاون في مجال إنفاذ القانون من أجل التصدي للجرائم 
التكنولوجيا الحديثة. وعلى الصـــعيد الوطني، أصـــبحت التدابير القانونية وتدابير بناء القدرات محور 
اهتمام، إلى جانب التخطيط الاســـتراتيجي الذي يمكن أن يشـــمل أيضـــاً الشـــراكات بين القطاعين 

  العام والخاص، حيثما يكون ذلك مناسبا.
 -بعضها مترابط  -واستناداً إلى هذه الخلفية، تُصنف أدناه ستة مجالات اهتمام مواضيعية   -١٦٤

لأغراض إرشـــــادية، من أجل تكوين فهم أفضـــــل لتأثير التكنولوجيا ودورها بوصـــــفها قوة دافعة 
ــــــواء. وهذه المجالات المواضــــــيعية تُضــــــاف إلى المجالات  للجريمة ودرع وقاية منها على حد س

ــــــتخدام المتزايد لتكنولوجيات المعلومات المواضــــــيعي ة الأخرى ذات الصــــــلة، وهي تحديداً الاس
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من  ٦والاتصــــالات لأغراض إرهابية، وهو موضــــوع وردت مناقشــــته في إطار البند الموضــــوعي 
جدول الأعمال في هذا الدليل. ويمكن وصــــف جميع هذه العناصــــر بأنها ذات وجهين، على غرار 

ذه التكنولوجيا تعود على الناس بالنفع من جهة وتعرضــــــهم لمخاطر من الإله الروماني جانوس، فه
  جهة أخرى.

    
    العملة المشفَّرة  -١  

تُعرَّف العملات المشــــــفَّرة بأنها عملات رقمية قابلة للتحويل ومتداولة بين الأقران وقائمة   -١٦٥
ست سبيل المثال البتكوين والإيثريوم. وهي ت شبكة لامركزية، ومنها على  شفَّرة على  خدم تقنيات م

من أجل تنظيم عملية توليد وحدات العملات والتحقق من تحويل الأموال، وهي تعمل في الوقت 
سبب الدرجة العالية من إغفال الهوية التي تتيحها  ستقل عن المصرف المركزي. وتت شكل م سه ب نف

ستعمليها، في تلاشي  ستويات انكشاف م شفَّرة، مقترنة بانخفاض م الكثير من المخاطر العملات الم
المرتبطة بأنشــطة غســل الأموال وتمويل الإرهاب بالنســبة لمرتكبي هذه الجرائم، مما يســهل ارتكابها 
داخل البيئات الافتراضــية. وبالإضــافة إلى ذلك، يمكن أن تســهِّل العملات المشــفَّرة ارتكاب جرائم 

  أخرى مثل الابتزاز والاحتيال.
ل العملات المشـــــفَّرة ينطوي على اختبار لقدرة الســـــلطات ونتيجة لذلك، فإنَّ اســـــتغلا  -١٦٦

المختصة على توفير تدابير التصدي من خلال التنظيم الرقابي وتعزيز التعاون الدولي، على أن يوضع 
في الاعتبار أيضاً الاستخدام المشروع لتكنولوجيا البتكوين، بما في ذلك استخدام العملات المشفَّرة 

  مة وطريقة لدفع أثمان السلع والخدمات المشروعة.بوصفها مخزوناً للقي
ولذلك، من الضـــروري أن تنظر الدول في وضـــع اســـتراتيجيات متعددة التخصـــصـــات (مثل   -١٦٧

التدابير التنظيمية الرقابية ومبادرات وضع السياسات العامة وتدابير الوقاية وتدريب السلطات المختصة) 
قاء بمســــــ قات والملاحقات من أجل مواجهة التحديات والارت قدرات اللازمة لإجراء التحقي توى ال

ــأن ذلك أيضــاً أن يخدم الجهود الرامية إلى  القضــائية الناجحة والفعالة في القضــايا ذات الصــلة. ومن ش
النجاح، إلى المدى الذي يمكن بلوغه في البيئة الافتراضية، في تحقيق الهدف المتمثل في الحد من التدفقات 

  روعة المتصلة بمختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة عبر الوطنية.المالية غير المش
وقد أعد مكتب المخدِّرات والجريمة، في إطار برنامجه العالمي المعني بالجريمة السيبرانية، دورة   -١٦٨

 لتدريب المدربين على التحقيق في قضـــايا العملة المشـــفَّرة، وشـــارك بنشـــاط في تقديم تدريب على
تحقيقات العملات المشــــــفَّرة في مناطق مختلفة. والهدف من التدريب هو تحســــــين قدرة الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين والمحللين وأعضــــــاء النيابة العامة والقضــــــاة على إدراك مفهوم العملات 

للازمة المشــــــفرة، وتعقُّب نقود البتكوين في إطار تحقيق مالي، وتعيين مواضــــــع الموارد المرجعية ا
للحصــول على مزيد من المعلومات، والتعاون بشــأن تقصــي الحالات على الصــعيد الدولي. ويقيم 

ـــراكة مع الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا التنظيم الرقابي ( ) وقطاع RegTechالمكتب أيضـــاً ش
ية ( لمال ــــــركة FinTechالتكنولوجيا ا ثل ش عة العملات المشــــــفرة، م نا قادة صــــــ عاون مع  )، ويت

) من أجل تقديم المساعدة إلى موظفي إنفاذ القانون والمحللين في .Chainalysis, Incتشيناليسيس" ("
  تعقُّب التدفقات المالية غير القانونية.



A/CONF.234/PM.1
 

54/59 V.18-06327 
 

وفي حين توجد ثغرات حاليًّا في هذا الميدان، فإنَّ التكنولوجيا الكامنة في العملات المشفَّرة   -١٦٩
لة مثيرة للاه لة تنطوي على فرص محتم ــــــ ــــــلس ية س نب في تقن عدة جوا ناك  مام للمحققين. وه ت

السجلات المغلقة، التي تتيح وجود البتكوين وغيرها من العملات المشفَّرة الرقمية، يمكن أن تجعلها 
ـــلطات  ـــبوهة، يمكن لس أداة مفيدة لإنفاذ القانون. وبالإضـــافة إلى البحث عن أنماط المعاملات المش

   برامجيات سلسلة السجلات المغلقة لتتبع الأدلة.إنفاذ القانون، أن تستخدم أيضاً
   

    دور التكنولوجيا في إنشاء أسواق مخدِّرات ذات مخاطر متدنية نسبيًّا للمتجرين  -٢  
تتيح الشـــــبكة المظلمة فرصـــــا جديدة للاتجار بالمخدِّرات لأنها تتيح للمســـــتعملين شـــــراء   -١٧٠

إليهم بطريقة مخفية. ومن ثم، فهي تؤدي وظيفة  المخدِّرات بالعملة المشـــفرة مع تســـليم المشـــتريات
ــــــوق "مفتوحة" مغفلة الهوية، تتيح لتُجَّار المخدِّرات بالتجزئة أن يتجاوزوا التقييدات الجغرافية  س
لأسواق المخدِّرات "المغلقة" غير المتصلة بالشبكة، مما يحتمل أن يزيد من انتشار المخدِّرات. وإضافة 

وية يقلل من مخاطر الاعتقال بالنســــبة للبائعين والمســــتعملين، ويزيل أيضــــاً إلى ذلك، فإنَّ إغفال اله
المطبّات الخطرة المقترنة بشراء المخدِّرات، مثل الوقوع ضحية أشكال أخرى من الجريمة في الأحياء 

  )٦٩(التي تنشط فيها المتاجرة بالمخدِّرات.
ا الذي يعد ظاهرة بارزة، فهي لا وعلى الرغم من انتشــار اســتخدام الشــبكة المظلمة ونموه  -١٧١

، جزءاً صـــغيراً من تجارة المخدِّرات على الصـــعيد ٢٠١٧لتقرير المخدِّرات العالمي تزال تمثل، وفقاً 
العالمي. ومع ذلك، فهي تمثل طريقة جديدة من أجل "تصــــــريف الأعمال" وتزيد من تحوير طبيعة 

علة المعنية، حيث تصبح الشبكات الأفقية أكثر تجارة المخدِّرات غير المشروعة وأنواع الأطراف الفا
  مرونة والمجموعات الصغيرة أكثر أهمية.

لة   -١٧٢ تجارة المخدِّرات المســــــهَّ فإنَّ الطرائق المحتملة لكشــــــف  قانون،  فاذ ال ومن منظور إن
ـــلســـلة المخدِّرات؛ وكشـــف واعتراض  ـــاليب التحقيق التقليدية المطبقة في س بالإنترنت تشـــمل أس

ـــرة. لكن التحقيق والملاحقة القضـــائية في البريد؛ و ـــبكة الإنترنت مباش الكشـــف والتعطيل على ش
القضــــايا ذات الصــــلة يتطلبان مهارات متخصــــصــــة في التحقيقات الجنائية يتعين تطبيقها في بيئة 
ــــــوبية إلى الحاجة إلى إيجاد وحدات  افتراضــــــية. وقد أدى ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الحاس

سوبية متخصصة للت سيبرانية من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على الأدلة الحا صدي للجريمة ال
ــتعادتها، مما يحســن القدرة العملياتية للدولة على التصــدي للتحديات  الخاصــة بالتحليل الجنائي واس

 ذات الصلة.
    

    الاتجار بالأسلحة النارية على الشبكة المظلمة  -٣  
سهيل الاتجار بالأسلحة النارية   -١٧٣ شبكة المظلمة في ت اكتسب الدور الذي يُحتمل أن تؤديه ال

  عبر الأسواق المشفَّرة ومتاجر البائعين مزيداً من الاهتمام على الساحة العامة. والذخيرة

                                                           
: مشكلة المخدِّرات والجريمة ٢٠١٧تقرير المخدِّرات العالمي  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،  )٦٩(  

  ة والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد والإرهاب.المنظم
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وتواجه أجهزة إنفاذ القانون ســلســلة من التحديات العملياتية في التصــدي لهذه المشــكلة.   -١٧٤
حين أنَّ بعض هذه التحديات متأصل في السمات الوظيفية التقنية للشبكة المظلمة، فإنَّ بعضها وفي 

الآخر يمكن التغلب عليه من خلال المشـاركة النشـطة من جانب أصـحاب المصـلحة المعنيين بوضـع 
سات أن  سيا ضعي ال صعيد الوطني، ينبغي لوا صعيدين الوطني والدولي. فعلى ال سات، على ال سيا ال

ــــــتجابة بفعالية. يك فلوا أن تكون أجهزة إنفاذ القانون مزودة بالموظفين المدربين والمجهزين للاس
  يتعين النظر في الاستراتيجيات التعليمية والوقائية. وقد
وعلى الصـــعيد الدولي، تعتمد التدابير الفعالة للتصـــدي للاتجار بالأســـلحة النارية بالاســـتعانة   -١٧٥

ى التنفيذ الصــارم للصــكوك الدولية القائمة الرامية إلى معالجة المســألة العامة بالشــبكة المظلمة أيضــاً عل
صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها  المتعلقة بالاتجار بالأسلحة النارية، مثل بروتوكول مكافحة 

  والذخيرة بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة، ومعاهدة تجارة الأسلحة.
أمَّا على صعيد التدابير الأمنية والوقائية، فمن المهم الحد من توافر الأسلحة النارية على نحو   -١٧٦

غير مشــــروع ومن الاتجار بها عبر الشــــبكة المظلمة. وهناك تدابير ذات صــــلة منصــــوص عليها في 
  ظاهرة.الإطار القانوني الدولي المنطبق، وتوفر الأساس من أجل وضع نُهُج شاملة للتصدي لهذه ال

    
   دور التكنولوجيا في الاتجار بالبشر  -٤  

اســـتُخدمت التكنولوجيا مع مرور الزمن بما يعود بالضـــرر على ضـــحايا الاتجار بالبشـــر.   -١٧٧
فالمتجرون يســــتخدمون وســــائط التواصــــل الاجتماعي والمواقع الشــــبكية وتطبيقات إغفال الهوية 

والتواصل بسهولة من دون الكشف عن الهوية والشبكات لأغراض تعيين ضحاياهم واستدراجهم 
  مع المشترين والمتآمرين داخل حلقات الاتجار.

ــبوقة للموظفين   -١٧٨ غير أنَّ التطورات التكنولوجية تتيح في الوقت نفســه أيضــاً فرصــا غير مس
ليل المكلفين بإنفاذ القانون لرصد الأنشطة غير المشروعة وتعيين أماكنها وإنقاذ الضحايا، وجمع وتح

صالات بين الجهات  سيط الات ضائية للمتاجرين بالأشخاص وتب البيانات التي تؤدي إلى الملاحقة الق
  والهيئات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

ومن أجل ضــــمان فعالية التحقيقات والملاحقات القضــــائية، من المهم تحســــين فهم مدى   -١٧٩
بل اســتخدام التكنولوجيا من جانب المتجرين و الضــحايا والمســتهلكين في مختلف مراحل عملية وســُ

  الاتجار (الاستدراج أو السفر أو النقل أو الإسكان أو المعاملات المالية والإعلان وأساليب الرقابة).
ولكن التدخلات التكنولوجية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر تستلزم بالضرورة التعاون   -١٨٠

من خطة التنمية  ٧-٨الجهود الرامية إلى تنفيذ الغاية  بين القطاعات بهدف تيســــير تبســــيط مســــار
ــــــتدامة لعام  إلى المدى الممكن عمليًّا. كما أنَّ زيادة  ١٧-١٧، وكذلك تنفيذ الغاية ٢٠٣٠المس

ــــــتندا إلى فهم  ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تس وعي الجمهور وتقوية علاقات الش
 ت المبتكرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.مشترك للتأثير المحتمل للتكنولوجيا
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   آثار تكنولوجيات المعلومات الجديدة على الاعتداء على الأطفال واستغلالهم  -٥  
لقد حصـــلت طفرة في حالات إســـاءة معاملة الأطفال واســـتغلالهم بســـبب ازدياد إمكانية   -١٨١

في مواجهة المخاطر وكذلك حصولهم على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، إلى جانب ضعفهم 
  عجزهم عن التوصل إلى فهم كامل للتهديدات المرتبطة بإساءة استعمال هذه التكنولوجيات.

وفي حين أنَّ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال   -١٨٢
اني، فإنه يمكن أن يولِّد يشــكل تحديات عديدة، بما في ذلك ما يتعلق بالكشــف عنها وعن هوية الج

ــــــة التي أعدها  أيضــــــاً عددا من الدلائل التحقيقية والإثباتية المفيدة لنظام العدالة الجنائية. والدراس
آثار تكنولوجيات المعلومات الجديدة على الاعتداء على الأطفال مكتب المخدِّرات والجريمة عن "

ستغلالهم ضوء على أنَّ المحققين ذوي الموا سلطت ال هارات الرقمية يتمكنون على نحو متزايد من " 
الحصــــول على الأدلة الإثباتية الإلكترونية عن حالات الاعتداء الذي تســــهله تكنولوجيا المعلومات 

  والاتصالات، واستبانة الضحايا وتوفير الدعم والمساعدة لهم.
استغلالهم، تستلزم ، وهي إنهاء إساءة معاملة الأطفال و٢-١٦وفي السعي إلى تحقيق الغاية   -١٨٣

الجهود الرامية إلى مكافحة الاعتداء على الأطفال واســـــتغلالهم بتســـــهيل من تكنولوجيا المعلومات 
شراك الأطفال والأسر  صلحة، من أجل إ صحاب الم صالات الأخذ بنهج متعدد الجهات من أ والات

  دد.والمجتمعات المحلية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الص
    

   دور التكنولوجيا في حالات تهريب المهاجرين  -٦  
اقترنت الزيادة المذهلة في تهريب المهاجرين خلال الســنوات الأخيرة بتفتح حنكة المهربين.   -١٨٤

فقد أخذوا يســــــتخدمون أحدث تكنولوجيات الاتصــــــالات لمواكبة تدابير مراقبة الحدود المتغيرة 
  دروبهم للالتفاف على التدابير التقييدية.والتكيف معها؛ وسرعان ما يغيّرون 

يســبق لها  وتوفر وســائط التواصــل الاجتماعي والاتصــالات الرقمية للمهربين أداة تدبير لم  -١٨٥
مثيل: الفرصـــة للانخراط في التســـويق المباشـــر واســـتدراج الزبائن مع توجيه العروض القائمة على 

تطور، ولكي يصـــبحوا أقل اعتمادا على الوكلاء وســـائط التواصـــل والإعلام الاجتماعية المعقدة ال
  الميدانيين الوسطاء.

ومن ناحية أخرى، فإنَّ الرقمنة تقلل بوضــــــوح من الفجوات في المعلومات التي يمكن بناء   -١٨٦
عليها أن يزدهر نشاط المهربين. ويمكن أن تكون تكنولوجيات الأجهزة المحمولة والإنترنت وسيلة 

شبكات الدعم والمعلومات الاجتماعية الحاسمة الأهمية. مفيدة لمساعدة المهاجر ين على التواصل مع 
وعلاوة على ذلك، فإنَّ الاســـتخدام المناســـب للتكنولوجيا يمكن أن يســـاعد الحكومات ومنشـــآت 

  الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية في درء هذه الآفة والتخفيف من آثارها.
    

    الأهداف  -باء  
ــــــوف تهدف حلقة العمل   -١٨٧ ــــــأن  ٤س إلى تعزيز الحوار وتبادل الآراء ذات الطابع التقني بش

مجالات الأهمية المواضيعية الستة المذكورة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم حلقة العمل أن تكمّل، 
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اســـتخدام من جدول الأعمال المتعلق بتزايد  ٦حســـب الاقتضـــاء، عناصـــر المناقشـــة في إطار البند 
المعلومات والاتصــــــالات من قبل الإرهابيين، بما في ذلك لأغراض تغذية نزعة التطرف  نولوجياتك

شباب وتجنيدهم (انظر الفقرة  سار حلقة  ١٤٩لدى ال سوف يُحدد م أعلاه). ومن حيث الجوهر، 
شة التي  ٤العمل  صلة وتوسيع نطاق المناق لة في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدا بدأتنحو موا

الجنائية، حيث تبادل المشـــاركون الآراء والخبرات أثناء الجلســـات العامة وفي حلقة عمل مكرســـة 
الاتصــال الجديدة ضــمن الإطار الأوســع  وتكنولوجياتبشــأن دور وســائط التواصــل الاجتماعي 

  .الجنائية والعدالة الجريمة منع تعزيز للمشاركة والمساهمة من جانب الجمهور العام في
  هي كما يلي: ٤ ضوء ما سبق أعلاه، فإنَّ أهداف حلقة العمل وفي  -١٨٨

مناقشـــة وتحســـين فهم المنهجيات والأنماط المختلفة المتبعة في ارتكاب الجرائم التي   (أ)  
  تنطوي على استخدام التكنولوجيا؛

استكشاف السبل التي يتسنى بها لسلطات العدالة الجنائية وسلطات إنفاذ القانون   (ب)  
على نحو أفضــــــل على منع هذه الجرائم وكشــــــفها ومكافحتها على الصــــــعيدين الوطني  أن تعمل

والدولي. ولدى القيام بذلك، العناية بتقييم الممارسات الجيدة والتحديات فيما يتعلق بالاحتياجات 
بخصوص استخدام أساليب التحري الخاصة وجمع الأدلة الإثباتية الإلكترونية فيما يخص الجرائم التي 

  طوي على استخدام التكنولوجيا، وكذلك قبول هذه الأدلة في المحكمة؛تن
تقييم معايير التنظيم الرقابي الوطنية المطبقة، وتســــهيل إجراء مزيد من المناقشــــات   (ج)  

بشــــأن التعديلات التشــــريعية المحتملة، حســــب الاقتضــــاء، لتلبية الاحتياجات الناشــــئة ومواجهة 
  التحديات المستجدة؛

انة الممارســـــات الجيِّدة والخبرات فيما يتعلق بعمليات التحقيق والمقاضـــــاة اســـــتب  (د)  
الناجحة في الجرائم التي تنطوي على اســتخدام التكنولوجيا، مع التركيز خصــوصــاً على اســتخدام 

  الابتكارات التكنولوجية كأدوات لمكافحة هذه الجرائم؛
ة في مجال استخدام التكنولوجيا مناقشة الاتجاهات المستجدة والتوجهات المستقبلي  )(ه  

  لمكافحة الجريمة؛
تقييم ما لاســـــتخدام التكنولوجيا لمكافحة الجريمة من آثار على حقوق الإنســـــان   (و)  

  وسبل التصدي لذلك على نحو ملائم؛
تعزيز الحوار بشأن احتياجات التدريب في مجالي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون من   (ز)  

ــــــتخدام التكنولوجيا لمكافحة الجريمة، وبشـــــــأن الدور الذي يؤديه مكتب أجل زيادة فعالية  اس
  المخدِّرات والجريمة لتلبية تلك الاحتياجات على نحو أفضل؛

تبادل المعلومات والخبرات بشــــــأن الثغرات والتحديات القائمة في مجال التعاون   (ح)  
  الدولي الذي يشتمل على أدلة إثباتية إلكترونية؛

أثير الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص في منع الجرائم قيد المناقشـــــة تقييم ت  (ط)  
  و/أو التصدي لها بفعالية.



A/CONF.234/PM.1
 

58/59 V.18-06327 
 

    أسئلة للمناقشة  -جيم  
في إطار المؤتمر  ٤لعلَّ المشـــــاركين في الاجتماعات الإقليمية التحضـــــيرية وفي حلقة العمل   -١٨٩

  ء المزيد من المناقشات بشأنها:الرابع عشر يودون النظر في الأسئلة التالية من أجل إجرا
بالعملات   (أ)   قة  ية المتعل قاب عديل المعايير التنظيمية الر ماد/ت حاجة إلى اعت هل هناك 

المشــفَّرة لمواصــلة تعزيز منع الجرائم والتحقيق بشــأنها، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الاعتبارات 
  الرئيسية وأفضل الممارسات التي ينبغي أخذها في الحسبان؟

ــــــتخدام العملات المشــــــفَّرة   (ب)   ما هي تحديداً التدابير القانونية التي قد تلزم لمنع اس
عامل مع أوامر التجميد  لأغراض غســـــــل الأموال؟ وهل هناك خبرة متراكمة بشـــــــأن كيفية الت

  والمصادرة على العملات المشفَّرة في حسابات صرف العملات الرقمية؟
اجرة بالعملات المشـــفَّرة مؤســـســـات مالية رسمية؟ هل يمكن أن تعتبر أســـواق المت  (ج)  

ية على  لمال وإلى أيِّ مدى يمكن تطبيق القوانين الموجودة حاليًّا فيما يتعلق بالعملات والمعاملات ا
  العملات المشفَّرة؟

لة   (د)   ــــــ حة الجرائم المتص كاف لدولي على م عاون ا مة لتعزيز الت تدابير اللاز ما هي ال
الســـلطات الوطنية للدول المختلفة من حيث التنمية التكنولوجية والأنظمة  بالعملات المشـــفَّرة بين

  المالية؟
إلى أيِّ مدى يمكن للتعاريف الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة بخصــــــوص "جماعة   )(ه  

إجرامية منظمة" و"جماعة محددة البنية" أن تطبَّق في بيئة افتراضـــية، حيث يمكن للبائعين والمشـــترين 
  لي الهوية التعامل من دون معرفة بعضهم بعضاً؟المغفَ

كيف يمكن أن يساعد إنشاء نظام شامل لمراقبة السمسرة في الأسلحة النارية على   (و)  
  تعزيز فعالية تدابير المنع وتدابير العدالة الجنائية للتصدي للسمسرة غير المشروعة في الشبكة المظلمة؟

للتحديات التي يشـــكلها النقل بواســـطة الشـــبكة ما هي التدابير اللازمة للتصـــدي   (ز)  
  المظلمة للملفات الرقمية للطباعة الثلاثية الأبعاد للأسلحة النارية؟

بأيِّ الســـبل تُســـتخدَم التكنولوجيا في مختلف مراحل عملية الاتجار بالأشـــخاص،   (ح)  
  تخدام؟وكذلك ضمن سياق تهريب المهاجرين، وما هي التدابير المطبقة لمواجهة هذا الاس

ما هي الســـــبل التي يمكن بها للاســـــتخدام المســـــؤول "للتكنولوجيات التمكينية،   (ط)  
من خطة التنمية  ٨-١٧ســيما تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات"، كما هو مذكور في الغاية  ولا

ــــــتدامة لعام  ، أن يســــــاعد الحكومات فيما تبذله من جهود، في كثير من الأحيان في ٢٠٣٠المس
أصــــــحاب المصــــــلحة المعنيين، من أجل منع ومكافحة الجريمة، بما في ذلك الاتجار  شــــــراكات مع

بالأشخاص وتهريب المهاجرين؟ وكيف يمكن لهذا الاستخدام المسؤول أن يكون متوازناً مع الهدف 
المحدَّد في تحقيق "زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي 

ــــبكة الإنترنت في أقل البلدان نموًّا بحلول إلى توفير  ــــور إلى ش ــــامل والميس عام فرص الوصــــول الش
  )؟٢٠٣٠ج من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام -٩" (انظر الغاية ٢٠٢٠
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هل هناك آليات تعاونية وقنوات للتعاون بين الســــلطات المختصــــة والصــــناعات   (ي)  
 مجال اســــتخدام التكنولوجيا الســــريعة التغير لمكافحة التكنولوجية لمواكبة التطورات المســــتقبلية في

  الجريمة؟

 


